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  شكر وعرفان
  « لأزیدنكملئن شكرتم " : قال تعالى

  صدق الله العظیم 
  وأمدني بالصبر والإرادةالشكر � عزوجل الذي أنار لي الدرب وفتح لي أبواب العلم 

  أتوجھ بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأستاذة المشرفة

  " سمیة یحیاوي "  
لدعمھا وتوجیھھا المستمرین الأثر الكبیر في انجاز ھذا العمل، لقد منحتني من وقتھا وجھدھا  كانالتي 

بالنصح والارشاد في كل مرحلة من مراحل ھذا العمل، فلــــــــــھا مني كل التقدیر  يلعالكثیر ولم تبخل 

  .الجزاءوالعرفان، وأسأل الله أنّ یوفقھا ویسدد خطاھا ویجزیھا الله خیر 

كما أتوجھ بالشكر والتقدیر إلى الأساتذة المناقشین بارك الله في أعمارھم وشكرا                               

  .على قبولھم مناقشة بحثنا ھذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الإھداء 
 .الحمد ّ� حبا وشكرا وامتنانا على البدء والختام

  )دعواھم أنّ الحمد ّ� رب العالمین وآخر(
 لم تكن الرحلة قصیرة ولا ینبغي لھا أنّ تكون لم یكن الحلم قریبا ولا الطریق محفوفا بالتسھیلات لكنني

  .فعلتھا فالحمد ّ� الذّي یسر البدایات وبلغنا النھایات بفضلھ

  :أھدي تخرجي إلى

  إلى نفسي....... ھناء.... إلیك أنت یا أقوى من في الوجود

  اهـأم .....إلى الأیادي الحنون..... إلى جوھرتي المصونة

  اهــأبت .....ووثاقي المتین.... إلى بیتي الأمین

.....                      إلى نور أیامي في اللیالي الباردة.... إلى فخري..... عائلتيإلى كنوزي وكنوز 

  مروان، محمد، مریم، نوفل.... إلیكم یا أروع إخوة

  لینة، زینة... إلى صدیقاتي العزیزات

  محمد.... إلى عزیز قلبي خالي
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 :مقدمة

تعددت مظاھر الاجرام التي من شأنھا التأثیر على النظام العام واستقرار المجتمع بطریقة غیر 

الجرائم الاقتصادیة ،اذا عرفت ھذه الأخیرة على انھا كل فعل او امتناع  ھامباشرة والتي من صور

في  تالجرائم منذ القدم وظھر،فقد عرفت ھذه مایعاقب علیھ القانون ویخالف السیاسیة الاقتصادیة لدولة 

ن استند الى تطبیق القانون ،كوسیلة یالعصر الحدیث،سعى المشرعون في جمیع الدول لمكافحتھا ،ا

نظیر تورطھم في ارتكابھا او المساعدة في ذلك ،اطلق على لمجابھة من خلال اسناد الأفعال ،للأشخاص 

عة سلوك صدر ا تحمل الشخص تباذ عرفت بأنھ اسناد الفعل المجرم على الأشخاص بالمسؤولیة الجزائیة

  .منھ حقیقة

بعدة خصائص استحال مقابلتھا بقواعد  تنفرد المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الاقتصادیة بطابعھا الخاص

ر القوانیین دون الالتزام بقواعده م المشرع الى تطویالذي الز العام، الامرواحكام القانون الجزائي 

المستویین الموضوعي والإجرائي ،فمن الناحیة الموضوعیة  العام، علىنون الجنائي المألوفة في القا

تظھر معالم الخصوصیة في تدخل السلطة التنفیذیة في تحدید الركن المادي لھا ،وأن الاعتماد على 

یة الجزائیة للشخص الطبیعي والشخص كما تمتد فیھا المسؤول. الركن المعنوي ضعیف إن لم نقل منعدم 

من الناحیة الإجرائیة فقد جسد المشرع تلك الخصوصیة في توسیع  اما. الغیرعن فعل  لمعنويا

الإدارة في بعض صور الجریمة صلاحیات البحث والتحري لتشمل الھیئات الخاصة ،كما منح 

ا الاقتصادیة تقمص دور النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة ،أو إجراء المصالحة فیھا ،كما افردھ

  .بجھات قضائیة تتولى التحقیق والحكم فیھا بحسب درجة خطورتھا 

  :وتبیین الخصوصیة في ذلك الاقتصادیةالتعرف على أركان الجریمة : ومن أھداف الدراسة

  .تسلیط الضوء على المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر وشروط قیامھا بالنسبة للشخص المعنوي• 

  .ھذا النوع من الجرائم دعھرإبراز إلى أي مدى وقف المشرع الجزائري في فرع العقوبات جزائیة • 

 

حساسیتھ في  الموضوع ومدىقناعتي بأھمیة ھذا  :لھذا الموضوع لسببین أحدھما ذاتي اختیاريتم 

ي طالبة في كون الاقتصادیةصفوف الدارسین خاصة بما یتعلق بموضوع المسؤولیة الجزائیة في الجریمة 

الضوء على ما جاء بھ المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون  تسلیط: موضوعيثانیالو.ھذا المجال

العقوبات والقوانین الخاصة كالقانون الضریبي والجمركي لتحدید المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم 

  .الإقتصادیة
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  :لھاومن الصعوبات التي تعرضت 

  .الجرائمقلة الدراسات المتخصصة التي تھتم بتفاصیل ھذه   -

  .الموضوعحداثة  -

على إعتبار الموضوع ذو أھمیة كبیرة یستلزم دراسة معمقة من جمیع الجوانب، واجھت صعوبة • 

السیطرة والإلمام بالموضوع نظرا لقلة وصعوبة الحصول على المراجع التي تناولت ھذا الموضوع 

  .ب الإجرائي في التشریع الجزائريخاصة من الجان

تشعب الموضوع وضیق الوقت والتقید الصارم إلى حد ما بالشروط التي یجب توفرھا في إعداد • 

  .المذكرة إلا أنّ ذلك لم یحل دون الوصول إلى بعض النتائج التي أوجزتھا في الخاتمة

  :یليإنطلاقا مما سبق ذكره جاءت الإشكالیة في ھذه الدراسة كما 

ھل یمكن إسناد المسؤولیة الجزائیة وفق الأحكام العامة في الجرم الإقتصادي أم أنّ ھذا الإسناد لھ  -

  قواعد خاصة؟ 

  :یھا جملة من التساؤلات الفرعیةویل

  ؟ماھي أركان الجریمة الاقتصادیة _

  ؟نوي ماھي المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر وفیما تتمثل شروط قیامھا بالنسبة للشخص المع _

والى أي مدى وفق المشرع الجزائري في ؟ ن تكمن الخصوصیة الإجرائیة للجریمة الاقتصادیة أی_

 الجرائم؟جزائیة لي ھذا النوع من فرض عقوبات

وذكر خصائصھا  الإقتصادیةفي تعریف الجریمة لاستعمالھتم الإعتماد على المنھج الوصفي فقد 

ل النصوص القانونیة على ھذا المنھج في تحلی اعتمدتوأنواعھا، أما عن المنھج الثاني المنھج التحلیلي 

 .القانونیةموضوع المذكرة بالبراھین تأسیس من أجل 

للإجابة على ھذه الإشكالیة تم الإعتماد على الخطة الثنائیة بحیث تم عنونة الفصل الأول بالخصوصیة 

عیة للمسؤولیة الجزائیة في الجریمة الإقتصادیة أما فیما یتعلق بالفصل الثاني فقد تم تخصیصھ الموضو

  .الإقتصادیةللخصوصیة الإجرائیة للمسؤولیة الجزائیة في الجریمة 
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تم تقسیم ھذه المذكرة الى فصلیین یعالجان صلب الموضوع، تضمن  ةللإجابة عن الإشكالی

یة للمسؤولیة الجزائیة في الجریمة الاقتصادیة، أما الفصل الفصل الأول الخصوصیة الموضوع

  .یةالثاني یندرج تحت عنوان الخصوصیة الإجرائیة للمسؤولیة الجزائیة في الجریمة  الاقتصاد

  :ومن الدراسات السابقة التي تم الإعتماد علیھا

  .الجزائريمحمد خمیخم، الطبیعة الخاصة للجریمةالإقتصادیة في التشریع • 

  .سعاد خوجة، المتابعة الجزائیة عن الجریمة الإقتصادیة أمام القضاء المتخصص• 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 :الفصل الأول
وعیة ـــــوصیة الموضــالخص

مسؤولیة الجزائیة في الجریمة ـلل
  صادیةـــــالاقت
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 الفصل الأول

  الاقتصادیة الخصــوصیة الموضـــــوعیة للمسؤولیة الجزائیة في الجریمة 

ھور نوع من أنواع الجرائم الذي یستھدف من الأسباب التي أدت إلى ظ الاقتصاديیعد التطور 

، ولعل الاقتصادیةوالذي یسمى بالجرائم  الاقتصادیةالقواعد القانونیة المتعلقة بطرق وأسالیب المعاملات 

البعض یرى في تحدیث ھذا النوع من الجرائم على أنھا جرائم ناتجة عن القیود التي تضعھا الدولة 

 الاقتصادیةلك بوضع سیاج قانوني وعقابي یحمیھا من الجرائم وذ والاقتصاديحسب نظامھا السیاسي 

وھو الأمر الذي جعل مفھوم ھذا النوع من الجرائم یختلف باختلاف الأنظمة  صادھاإقتقصد الحفاظ على 

  .السائدة الاقتصادیة

جل الأنظمة على تجریب عدة أفعال باعتبارھا تمس  اتفقتفقد  الاختلافإلا أنھ مع وجود ھذا 

  .الاقتصادير على نظامھا وتؤث

وفیما یخص بناءھا العام على مستوى القواعد الموضوعیة والتي  الاقتصادیةلا شك أنّ الجریمة 

والذي اظھر بدوره تفرد الجریمة . تخضع لقواعد وأحكام كل من القانون الجزائي العام والخاص

ببعض من الخصوصیة والتي تمیزھا عن غیرھا من الجرائم الأخرى كما تخرجھا عن  الاقتصادیة

سیتم تطرق الى الطبیعة الخاصة ق علیھا في كثیر من الأحیان المبادئ والأحكام العامة التي لا تنطب

حث المب(نطاق المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الاقتصادیة  واتساع) المبحث الأول(للجریمة الاقتصادیة 

  ).الثاني

  

  

    

  

  

  

  



الاقتصادیةلمسؤولیة الجزائیة في الجریمة الموضوعیة لـالخصـوصیة :  الفصل الأول  

 

 
7 

  الاقتصادیةالطبیعة الخاصة للجریمة : المبحث الأول

رت بشكل واضح في ظل تطور ظھمن الجرائم الحدیثة نسبیا التي  الاقتصادیةتعد الجریمة 

خصوصا مع تطور النظم الرأس المالیة وتوسع ، وتعقید العلاقات التجارة والمالیة الاقتصادیةالأنشطة 

نظرا لما تخلفھ من اثار مدمرة ، متزایدة واقتصادیةوقد فرضت ھذه الجریمة تحدیات قانونیة  .عولمةفي 

  . الأنظمة المالیة واستقرار، وثقة المستثمرین، الوطني الاقتصادعلى 

صوصیة واضحة من حیث المفھوم فھي لا تقتصر على الأفعال خبالاقتصادیةوتتمیز الجریمة 

غیر المشروعة ذات الطابع المالي أو التجاري بل تشمل طیف واسع من الأفعال  الاحتیالدیة أو یالتقل

  .مشروعةغیر المضاربة ، ب الضریبيموال التھرالأ تبییضمثل ، أوالمصرفي

في  ھنأحیث ، تمیزھا بخصوصیاتیضا أفإن الجریمة الاقتصادیة تنفرد ، أما من حیث الأركان

طة التشریعیة أن تفوض جزء من صلاحیاتھا في مجال التشریع لالشرعي فرض المشرع على الس ھاركن

  .ن الخطأ فیھا مفترضأكما  ،ضعفالفي الركن المعنوي فیتمیز ب اأم ،تنفیذیةالإلى السلطة  الاقتصادیة

من حیث المفھوم أما  الاقتصادیةتطرق في المطلب الأول إلى خصوصیة الجریمة یتم الومنھ س

  .سیتم التطرق فیھ إلى الجریمة الإقتصادیة من حیث الأركان في المطلب الثاني

  الاقتصادیةمن حیث مفھوم الجریمة : المطلب الأول

بعض الصعوبات في تحدید تعریفھا، وذلك راجع إلى كونھا جریمة  الاقتصادیةتثیر الجریمة 

التي تعیشھا  الاقتصادیةمحدد ویعاقب علیھا بعقوبات محددة حسب الحالة متحركة عارضة تقع في وقت 

یعات الأھمیة ولت بعض التشرأالدولة مھما كان نظامھا السیاسي إلا أنھ وبالرغم من ھذه الصعوبات، فقد 

تم سی، أما الفرع الثالث )الفرع الثاني(وخصائصھا  )الأول الفرع(تعریفا ت لھا لھذه الجریمة، ووضع

  .ذكر أنواعھا

  ادیةالاقتصتعریف الجریمة : الفرع الأول

بعض الصعوبات في مجال بیان تعریفھا نظرا للصعوبات التي  الاقتصادیةیثیر مفھوم الجریمة 

تطرق في ھذا الفرع إلى تعریف الجریمة سیتم الوعلیھ  اقتصادیةتعترض المفاھیم المكونة لكل جریمة 

  :فقھیا وقانونیا الاقتصادیة
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  الاقتصادیةالتعریف الفقھي للجریمة : أولا

اتجاه موسع واتجاه ضیق  ،اتجاھینوانقسما الى ، الاقتصادیةاختلف الفقھاء في تعریف الجریمة 

كل جریمة یكون موضوع الوقایة القانونیة : " عرف بأنھافإن الجریمة الاقتصادیة تفطبقا للاتجاه الموسع 

فیھا ھو حرص الدولة على تھیئة أكبر قدر ممكن من الرضا لأكبر عدد من الناس، وبناءا على ھذا 

 اقتصادیةالمفھوم فإنّ كل عملیة استغلال موجھة ضد الذمة المالیة لأحد الأفراد، ھي بمثابة جریمة 

  ".  اقتصادیةا القانوني ذو طبیعة كالسرقة والنصب لأنّ موضوعھ

غیر مشروع  وقصرھا على كل فعل الاقتصادیةالثاني فقد ضیق من مفھوم الجریمة  الاتجاهأما 

الخاصة بخطط التنمیة  نالوطني، إذ نص على جریمة في قانون العقوبات أو في القوانی بالاقتصادمضر 

فھوم ھي الجریمة الموجھة وفق ھذا الم الاقتصادیةالصادرة عن السلطة المختصة، وبالتالي فإنّ الجریمة 

والسیاسة الاقتصادیة أو كلیھما معا، ویدخل ضمن ھذا  الاقتصاديفقط والمتمثلة في القانون  الاقتصادضد

  .1العام يقتصادالمفھوم ما یسمى بفكرة النظام الإ

  التشریع الجزائريالجریمة الاقتصادیة في تعریف : ثانیا

والمتضمن إحداث  66/180في الأمر رقم  الاقتصادیةعرف المشرع الجزائري الجریمة 

یھدف ھذا : " المادة الأولى منھ على ما یلي ت، حیث نصالاقتصادیةمجالس قضائیة خاصة بقمع الجرائم 

بھا الوطني والتي یرتك والاقتصادالأمر إلى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنیة والخزینة العامة 

فون والأعوان من جمیع الدرجات التابعون للدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة الموظ

المختلط أو لكل مؤسسة ذات الحق  الاقتصادوالجماعات العمومیة وللشركة الوطنیة أو الشركة ذات 

  2."الخاص تقوم بتسییر مصلحة عمومیة أو أموال عمومیة 

 بأنھا كلالاقتصادیةمن خلال قراءة ھذه المادة نلاحظ أنّ المشرع الجزائري عرف الجریمة 

  .الاقتصادالوطنيجریمة من شأنھا أنّ تمس بالثروة الوطنیة للبلادأو الخزینة العامة أو 

حیث جاء ھذا التعریف عاما وفضفاضا ولم یحدد أنواع ھاتھ الجرائم ولا طبیعتھا ونستخلص 

  ....).ھذا الأمر إلى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنیة  بھدف(: عبارة ذلك من خلال

                                                           
  ، مقال منشور على شبكة الانترنت على الرابط التالي،2021، الموسوعة السیاسیة، الاقتصادیةأمینة عمر، الجریمة-1

encyclopedia.org/dictionary-https://political/: 22: 45،على الساعة2025ماي 18: دخول تاریخ اخر . 

، المتعلق بالمجالس القضائیة الخاصة بقمع الجریمة الإقتصادیة، الجریدة الرسمیة 66/180الأمر رقم  01المادة - 2 
.1966جوان  28، الصادرة بتاریخ 52الجزائریة ، العدد  
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تمس أنّ ھا شأنمن  التينواع الجرائم الاقتصادیة قص وبین ألكن نجد أنّ المشرع استدرك ھذا الن

من الأمر  5و 4و 3والاقتصاد الوطني وھذا مانصت علیھ المواد الخزینة الوطنیة و ثروة الوطنیةالب

وبمفھوم 1ھذه الجرائم واتكبیرالذین من شأنھم أنّ  دالأفراالسابق الذكر كما أنّ ھذه المادة نصت على 

  .طبقا لھذا الأمر اقتصادیةالمخالفة فكل فعل لا یمس بما ذكر في المادة لا یكیف على أساس أنھ جریمة 

  الاقتصادیةخصائص الجریمة : الفرع الثاني

  :    تختلف الجریمة الاقتصادیة عن الجرائم العادیة كون أنّ الأولى تتمتع بجملة من الخصائص

على تأثیر فعل الخطر حتى وإنّ لم یحقق ضررا أو قد لا  قوممعظم الجرائم ت: ـ الخطر كاف للتجریماولا

ین أنّ الأصل في ح المسعرةیحققھ، وعلى سبیل المثال المعاقبة على عدم الإعلان عن سعر السلعة 

  .2المستقر في جرائم القانون العام أنّ التأثیر لا یكون إلا للفعل الضار وأحیانا للفعل المنبئ بالضرر

لا یأتي إلا بعد تخطیط محكم وبأسالیب معقدة  ارتكابھاولأنّ الإقدام على : ـ خفیة وغیر مكشوفةثانیا 

إضافة إلى السریة في  ،والقبض على مرتكبیھا اكتشافھاوھذا ما یجعلھا خفیة وغیر مكشوفة ویصعب 

  3. وھذه السمة ممیزة لھا سعیا لإخفاء أثرھا ولنجاحھا بعیدا عن أعین رقابة الھیئات المختصة الاقتراف

بعض الأحیان قد تشكل المخالفة الجنائیة مخالفة إداریة، إذا قد وقع الفعل  يف :طبیعتھاازدواجیةـ ثالثا

  4.المخالف من موظف في الإدارة وكان الفعل مكون للجریمة من الجرائم الاقتصادیة

الجریمة الاقتصادیة جریمة متحركة، عارضة تقع في زمن محدد وتعاقب : ـ جریمة متحركةرابعا 

ة الاقتصادیة التي تعیشھا البلاد مھما كان نظامھا، والنص الخاص بھا بعقوبة محددة وفي ضوء الحال

  .5یستنفذ غرضھ 

الإعدام في  حدل إلى تصنجد أنّ عقوبتھا تتسم بالقسوة غالبا بغیة تفادیھا، وقد : عقوبتھا مشددةـ خامسا 

بعض الدول، كما یضیف في العقوبة مجال التفرید لمصلحة المتھم حیث نجد أنّ معظم النصوص 

الخاصة تحرص بالعقاب على عدم جواز الحكم بوقف تنفیذ العقوبة، كما تخرج العقوبة المقررة أحیانا 

                                                           
  ، تخصص قانون ماجستیرفي التشریع الجزائري، مذكرة  الاقتصادیةخمیخم، الطبیعة الخاصة للجریمة محمد-1

  .14، ص2010/2011الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
  ،1990 لبنان، ، منشورات بحسون الثقافیة، بیروت،الأولى، الطبعة الاقتصاديالقاض غسان رباح، قانون العقوبات -2

  .32ص
.المرجع نفسھ، والصفحة - 3 

  .والصفحةالمرجع نفسھ -4
  ، جامعة الحسن الثاني، الدار )خصائص الجریمة الاقتصادیة وآثارھا الخاصة والعامة(نبیل بن خیثر،  -5

  .213، ص2020البیضاء، 



الاقتصادیةلمسؤولیة الجزائیة في الجریمة الموضوعیة لـالخصـوصیة :  الفصل الأول  

 

 
10 

ما ھو الحال في عند حدھا الأقصى المفروض، فتتجاوز مثلا عقوبة الجنحة حد الحبس في الجنح، ك

  .بعض الجرائم النقدیة

  الجریمة الاقتصادیةأنواع : الفرع الثالث

نھا ظاھرة في أاعتبار نواعھا على أختلفتإذ تشكال متعددة، من حیث الأالجریمة الاقتصادیة تتعدد 

ن من أھم وأخطر التحدیات التي یواجھھا المجتمع الدولي عبر العصور ھو إوتطور دائم ومستمر، 

مما شكل مخاطر وخیمة تھدد كافة المؤسسات   ،لأخرى تنوعھا من دولةیة والجرائم الاقتصاد ظاھرة

)  أولا(نركز على كل من جریمة التھریب الجمركيفي ھذا الفرع سوف یتم حیاة الشعوب، ووالوطنیة و

  ) .ثالثا(جریمة الاختلاس  وكذلك) ثانیا( تبییض الأموالوجریمة 

  التھریب الجمركي ةجریم: ولاأ

یعد قطاع الجمارك أحد أھم القطاعات المالیة في الجزائر على اعتبار أنھ المورد الأول للخزینة 

من  %25الرسوم الجمركیة، حیث تساھم بحوالي قطاع المحروقات من خلال الحقوق والعمومیة خارج 

  .ركانھاأھاوتحدیدالى تعریف وللتفصیل أكثر في ھذه الجریمة سوف نتطرق المیزانیة العامة للدولة،

  الجمركي ب أـ تعریف جریمة التھری

تصنف جرائم التھریب الجمركي ضمن الجرائم الخطیرة لذلك نجد تعریف ھذا المصطلح دقیق 

  كل مخالفة جمركیة تتضمن نقل  ":بأنھكل ما عرفتھ التشریعات فقد عرفتھ المنظمة العالمیة للجمارك 

وبتعریف بسیط ھو ،1"ب من حقوق الخزینة العمومیة عبر الحدود للتھرر شرعي للبضائع أو مرور غی

  .نقل وإدخال سلع عبر الحدود سواء البریة أو البحریة أو الجویة بطرق غیر مشروعة

من قانون  324أما المشرع الجزائري فقد أورد أحكامھا على سبیل الحصر في المادة  

م بطریقة تتكي ھي كل عملیة تصدیر واستیراد الجمر أنّ جریمة التھریب كل ھذامن ، نلخص 2الجمارك

  .غیر مشروعة بھدف التخلص من الضرائب سواء كلھا أو بعضھا

   
                                                           

  راه، تخصص قانون عام ـ ماشوش مراد، الجرائم الاقتصادیة وسبل مكافحتھا، أطروحة لنیل شھادة الدكتو1
  .39، ص2019/2020، القانون العام قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، اقتصادي

  المتعلق بقانون الجمارك المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، ) 07ـ 79(رقم ، من القانون 324ـ أنظر المادة2
 22، الصادرة بتاریخ  11، ج،ر،ج،العدد 04ـ 17انون الجمارك رقمعدل بموجب قلم، ا1979الصادر بتاریخ 3العدد

  .2017فیفري 
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  ب ـ أركان جریمة التھریب الجمركي

الأصل أنّ ھناك ثلاثة أركان للجریمة وھي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي 

  .انتقص أي منھا فإنّ الفعل لا یعتبر جریمة وإذاویجب توفر جمیع ھذه الأركان لاعتبار الفعل جریمة 

العقاب، ویتطلب یتمتع قانون الجمارك بما یتمتع بھ القانون العام في مجال التجریم و: ـ الركن الشرعي 1

   انتھاكر فعل حظأركان الجریمة شرطین أساسیین یتمثلان في وجود نص قانوني یقتضي القیام بفعل أو ب

  .الفعلنص القانون، ووجود دلیل على وقوع 

أي أنّ قانون الجمارك یتضمن عدة أحكام تتعلق بعملیات الاستیراد والتصدیر ویتطلب احضار كل 

المراقبة الجمركیة علیھا ویعد  لأجراءحدود الجمركیة الى مكتب الجمارك البضائع التي تمر عبر ال

  . من قانون الجمارك 324وھذا ما جاء في نص مادة  1الخرق لھذه الأحكام جریمة تھریب جمركي

یتخذ الركن المادي في جریمة التھریب صورتان فقد یكون الفعل إیجابیا أو سلبیا : ـ الركن المادي 2

وصورة الفعل الإیجابي عملیة الاستیراد والتصدیر أما الفعل السلبي فھو عدم إخضاع البضائع 

  .2عناصر 3الجمركیة ویتكون من  بالمكاتالمستوردة أو المصدرة إلى مراقبة 

یتأكد من خلال تخطي حدود الدولة بالبضائع ویتطلب أنّ یكون السلوك : المادي للجریمةأ ـ النشاط 

  .للقیام بذلك مشروعةویتعین على المتھم اللجوء إلى طرق غیر  ارادیاالجنائي 

بفرض النظام في مكان التھریب الجمركي شرط یقضي بأنّ تكون : ب ـ محل السلوك المادي للجریمة

  .3التي یفرض علیھا القانون فرض الرسوم الجمركیة البضاعة التي یتم إدخالھا من البضائع

في قضایا الجمارك حیث یحدد وھذا العنصر یمتلك أھمیة كبرى : ج ـ العنصر المكاني للتھریب الجمركي

الجمركي بتغطیة جمیع أرجاء البلاد بما في ذلك التراب . نطاق عمل مصالح الجمارك ویتمیز العمل

  .4ولیس مقتصرا على الحدود ،الجوي قاطه الاقلیمیة والنالوطني والمیاه الداخلیة والمیا

                                                           
  ـ بن عمران خیرة، التھریب الجمركي على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص 1

قانون خاص معمق، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس 
  07، ص2017/2018تغانم،مس

 ، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي)جریمة التھریب في القانون الجزائري(ـ بھیة بركات، 2
  .39، ص2015، 1، العدد1المجلدالأغواط 

  المكتب الجامعي الحدیث، رابطة  ،)التقلیدیة ـ المستحدثة(، الاقتصادیةـ نسرین عبد الحمید، الجرائم 3
  .90، ص2009الإسكندریة مصر،  

  .09ـ بن عمران خیرة، المرجع السابق، ص4
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أفاد المشرع الجزائري بأنّ الأساس العام في جریمة التھریب الجمركي ھو تقریر : ـ الركن المعنوي 3

المسؤولیة الجزائیة وذلك عندما یتم الكشف عنھا ویكفي في ھذه الحالة توفر الركنین القانوني والمادي 

  .1من قانون الجمارك  281ھذا بموجب المادة ات الركن المعنوي أو النیةإثبدون الحاجة إلى 

  جریمة تبییض الأموال: یاثان

مة القانونیة الجزائیة، وماسة وتعد جریمة تبییض الأموال من الجرائم المستحدثة في المنظ

تعتبر من أخطر الجرائم لما لھا من آثار مدمرة، ومنھ سنتطرق الى تعریفھا مباشرة بالاقتصاد الوطني و

  ).2(وأركانھا ) 1(

  تعریف جریمة تبیض الأموال ـ  1

تعرف بالعملیات المالیة الاجرامیة والأنشطة غیر الشرعیة التي یتم تسجیل أرباحھا داخل النظام 

ا الأصلیة وبالتالي یمكن استخدامھا مصادرھالمالي بشكل مشروع والتي تجعل من الصعب تحدید 

  .2واستثمارھا بأغراض مشروعة

أما المشرع  3والأموال ولا سیما بالمال القذر الإجرامي للممتلكاتبمعنى آخر ھي اخفاء المصدر  

  .4لتبییض الأموال 05/01من القانون  02الجزائري أشار إلیھا في المادة 

  : ـ أركان جریمة تبییض الأموال 2

  )ب ( والركن المعنوي ) أ ( سنتطرق إلى الركن المادي         

على المصلحة  الاعتداءمظھر الخارجي للجریمة وبھ یتحقق الیمثل الركن المادي : أ ـ الركن المادي

ل           الأموارالمحمیة وفي جرائم غسیل الأموال یتمثل في كل فعل یساھم في إخفاء أو تمویھ مصد

  : وللركن المادي عناصر تتمثل فيالمداخیل الناتجة عن جمیع أو 

  .السلوك المكون لھ أو فعل الإخفاءـ 1

                                                           
  ، 2014، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 7، الطبعةالجمركیةـ أحسن بوسقیعة، المنازعات 1

  .18ص
  .365ـ نسرین عبد الحمید، المرجع السابق، ص2
  ،7،الطبعة1الخاص ـ الجرائم ضد الأشخاص والأموال، الجزءـ أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي 3

  .396، ص2006دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
ر، .بمكافحة تبییض الأموال و تمویل الارھاب ، ج 2001جانفي  10المؤرخ في  01-05من القانون  2المادة أنظر ـ 4

  14عدد 
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  .حیازة أو إستخدام الأموال المحصلة من أي جریمة• 2

  .تحویل الأموال أو قفلھا بھدف إخفاء أو تمویھ مصدرھا• 3

  .عإخفاء أو تمویھ حقیقة الأموال المحصلة عن النشاط غیر المشرو• 4

الإشارة  رالمشاركة أو التحریض أو التآمر والتواطؤ على ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة وتجد•5

إلى وجوب فھم مصطلح الإخفاء والذي یشمل كل عمل یحول دون كشف حقیقة المصدر غیر 

وعة ھم سبب الإخفاء حتى ولو كان بطریقة مشریمشروعسواء كان ھذا الإخفاء سریا أو علنیا كما لا 

الأموال غیر المشروعة بطرق الھبة أو الودیعة أو  اكتسابكشراء الشيء المتحصل عن السرقة أو 

  .1إلخ.... المقایضة

رق التصرف فیھا تھا أو فعل مصدر الأموال وحقیقتھا وحرك ویتمثل: المحل الذي یرد علیھ السلوك•6

  . وتشمل الأموال المنقولة وغیر منقولة

لكونھا تفترض وقوع جریمة سابقة لھا یتم إثرھا تحصیل أموال غیر : الجریمة أولیة المصدر•7

  . 2وعلیھ یتوجب في الأموال محل التبییض أنّ تكون ذات مصدر غیر مشروعمشروعة 

ج سالف الذكر، یتبین لنا أنّ القصد یكون بھدف .ع.ق 389نص المادة بالرجوع ل: ب ـ الركن المعنوي

 لاتضح لنا أنّ جریمة تبییض الأموالتمویھ مصادر الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي، مما یإخفاء أو 

بالقصد العام، بل تتطلب قصدا خاصا، وھذا یعني أنھا جریمة عمدیة حیث ینبغي لقیام المسؤولیة فتكت

  .كلاھماالجنائیة أنّ یتوافر 

دي مع العلم بحقیقة المصدر غیر مشروع في الفعل الما اقترافالجاني في  إرادةھو  :ـ القصد العام1-ب

تحصیل ھذه الأموال، إذا لا یعاقب على الجریمة الضمنیة التي لا تقوم إلا في ذھن فاعلیھا، كذلك یجب 

كون السلوك إرادیا وأنّ تكون معبرا عن إرادة واعیة وحرة من جانب الفاعل، وبالتالي ینتفي الركن أنّ ی

  .إرادة السلوك انتفتالعلم بالمصدر غیر مشروع ومتى  انتفاءالمعنوي متى ثبت 

ھو نیة لغرض إخفاء أو تمویھ مصدر الأموال، وعلیھ فإنّ القصد الخاص یتحقق : ـ القصد الخاص2-ب

    .3نیة الفاعل إلى إخفاء أو تمویھ مصدر الأموال انصرفتمتى 

                                                           
  .158ـ القاض غسان رباح، المرجع السابق، ص1
  دون رقم الطبعة، دار الجامعة بـ بن طالب لیندا، غسل الأموال وعلاقتھ بمكافحة الإرھاب دراسة مقارنة، 2

  .101، ص2011سكندریة مصر، لاالجدیدة، إ
  تخصص الدولة ،في التشریع الجزائري، شھادة لنیل الماستر في الحقوق الاقتصادیةـ قویدري یونس، الجریمة 3



الاقتصادیةلمسؤولیة الجزائیة في الجریمة الموضوعیة لـالخصـوصیة :  الفصل الأول  

 

 
14 

  الاختلاسجریمة: ثالثا

  ).2(وتحدید أركانھا ) 1( سیتم التطرق إلى تعریف جریمة الإختلاس  

  الاختلاستعریف جریمة -1

عرفتھ  الخاص، وقدو القطاع الاختلاس ھو سرقة المال العام او الخاص من قبل موظفي الدولة أ

الموظف بدون وجھ حق على اموال عامة او خاصة وجدت في  استیلاءھو : "ھنان ملیكة بأنھالدكتورة

ء ذات قیمة مھما عھدتھ بسبب أو بحكم وظیفتھ أو ھو قیام الموظف العام أو من في حكمھ بإدخال أشیا

  "وجدت في حیازتھ بحكم وظیفتھ العامة التي شغلھا إلى ملكیتھ الخاصة دون وجھ حق، كانت ھذه القیمة

  س ركان جریمة الاختلاأ -2

مكافحتھ والتي حلت محل و من قانون الوقایة من الفساد 29الموظف العمومي حسب المادة 

  .الملغاةمن القانون العقوبات  119المادة 

الجاني بحكم وظائفھ أو بسببھا، أو  إلى د بھاھالممتلكات التي ع اختلاسیتمثل في : أ ـ الركن المادي

  .على نحو غیر شرعي استعمالھادون وجھ حق أو احتجازھاإتلافھا أو تبدیدھا أو 

  :العناصر المكونة لفعل الإختلاس-1

  .یتحقق الإتلاف بإعدام الشيء والقضاء علیھ: الإتلاف. 

یتحقق متى قام المؤتمن بإخراج المال الذي أؤتمن علیھ من حیازتھ باستھلاكھ أو بالتصرف فیھ : التبدید. 

  . 1أو یقدمھ ھدیة تصرف المالك كأنّ یبیعھ أو یرھننھ

على الشيء أو تبدیده فحسب، بل  بالاستیلاءلا یتوفر الركن المادي للجریمة : وجھ حق دون  الاحتجاز. 

  یتحقق أیضا باحتجازه عمدا وبدون وجھ حق

تتحقق الجریمة في ھذه الصورة بالتعسف في استعمال الممتلكات، : على نحو غیر شرعي الاستعمال. 

الجاني المال لغرضھ الشخصي أو لفائدة غیره، ولا تقتضي ھذه الجریمة الاستیلاء ویستوي أنّ یستعمل 

  . 2سبق بیانھ  يعلى المال بل یكفي مجرد استعمالھ بطریقة غیر شرعیة على النحو الذ

                                                                                                                                                                                     

  .28، ص2020/2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، والمؤسسات، كلیة 
  .389، ص1994مصرـ حسن صادق مرصفاوي، قانون العقوبات تشریعا وقضاءا، دار المعارف للنشر الإسكندریة، 1
  .32/33المرجع السابق، ص،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ـ أحسن بوسقیعة، 2
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الممتلكات أو : من قانون مكافحة الفساد محل الجریمة كالأتي  29حددت المادة : ـ محل الجریمة2

  . الخاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمةو اق المالیة العمومیةالأموال أو الأور

المنصوص علیھا في  الاختلاسیشترط لقیام الركن المادي للجریمة : ـ علاقة الجاني بمحل الجریمة 3

من قانون مكافحة الفساد أنّ یكون المال أو السند محل الجریمة قد سلم للموظف العمومي بحكم  29المادة

  .وظیفتھ أو بسببھا، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببیة بین حیازة الموظف للمال وبین وظیفتھ

نائي فیجب أنّ یكون الجاني على علم بأنّ یشترط لقیام الجریمة توافر القصد الج: ب ـ الركن المعنوي

المال الذي بین یدیھ ھو ملك للدولة أو إحدى المؤسسات أو ملك لاحد الخواص، وقد سلم لھ على سبیل 

على نحو غیر  استعمالھأو إتلافھ أو  احتجازهأو تبدیده أو  اختلاسھالأمانة، ومع ذلك تتجھ إرادتھ إلى 

  .1شرعي

  الاقتصادیةأركان الجریمة خصوصیة  : المطلب الثاني

، أو ھي الإقتصادیةأركان الجریمة ھي العناصر الأساسیة التي یتعین توافرھا لقیام الجریمة

العناصر التي یتطلبھا القانون لقیام ھذه الأخیرة، بحیث إذا تخلف أي ركن فلا یمكن للجریمة أنّ تقوم، 

نھا تتوافر في جمیع أنواع الجرائم، كما تشكل وتعد ھذه الأركان عامة ومشتركة بین كافة الجرائم أي أ

  .القانوني للجریمة ساسالأھذه الأركان 

كغیرھا من الجرائم تتمیز بنموذجھا القانوني الخاص بھا مما یضفي علیھا  الاقتصادیةالجریمة 

خصوصیة ركنھا الشرعي الجرائم وھذا ما یظھر من خلال  خصوصیة تمیزھا عن غیرھا من

  ).الثالث الفرع(، ركنھا المعنوي )الثانيالفرع(، ركنھا المادي )الأولالفرع(

  الاقتصادیةخصوصیة الركن الشرعي في الجریمة : الفرع الأول

لا جریمة ولا عقوبة ": بمبدأمن ق، ع  01حسب المادة  یعبر عن الركن الشرعي في الجریمة 

، ویعني ھذا المبدأ أنّ المشرع ھو الذي یحتكر سلطتي التجریم والعقاب "ولا تدابیر أمن إلا بنص قانوني

أمر یفرضھ مبدأ  الاقتصاديفي المجتمع، لذلك فضرورة النص على الجریمة والعقوبة في الجانب 

  .عن ذلك الاقتصاديالشرعیة مما أدى إلى عدم خروج التشریع 

                                                           
  .147، ص2013لمال والثقة العامة، دار بیرتي، الجزائر، ـ باسم شھاب، جرائم ا1
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للدولة فإنّ  الاقتصادیةومن أجل حمایة السیاسة  الاقتصادیةلا أنھ ونظرا لسرعة تغیر الجریمة إ

إلى  الاقتصاديفرض على السلطة التشریعیة أنّ تفوض بعض الصلاحیات في مجال التشریع الواقع 

ذه وأعطى سلطة واسعة للقضاء في تفسیر ھ الاقتصادیةالسلطة التنفیذیة كخصوصیة تمیز الجریمة 

لیمتد تطبیقھ إلى خارج إقلیم الدولة  الاقتصاديالنصوص ونص على تطبیق النص الجزائي في الجانب 

  .أو ما یعرف بمبدأ عینیة النص الجزائي

  الاقتصادیةالتفویض التشریعي في الجریمة : أولا

 لفصلبمبدأ اتعتبر السلطة التشریعیة صاحبة الولایة في النص على التجریم والعقاب وذلك عملا 

المبدأ وتصبح  یمكن الخروج على ھذا الاستثنائیة، ففي الحالات استثناءبین السلطات، إلا أنّ لكل مبدأ 

حالات الحرب أو تكوین دولة تتمتع بصلاحیات السلطة التشریعیة والتنفیذیة وھذا مثل السلطة التنفیذیة 

  .استثنائیةروفظتمر ب

فتفویض السلطة التشریعیة السلطة التشریعیة السلطة یلجأ إلى التفویض في الحالات العادیة، 

ت والمراسیم واللوائح التي لھا قوة القانون بشرط أنّ لا تمس بالحریة االتنفیذیة في إصدار القرار

نتطرق فس الاقتصادیةالشخصیة للأفراد أو تحد منھا ونظرا لأھمیة التفویض التشریعي في الجرائم 

  .الاقتصادیةتطبیقات التفویض التشریعي في الجریمة تعریف التفویض التشریعي وإالى

قیام : عرف بعض فقھاء القانون الدستوري التفویض التشریعي على أنھ: أ ــ تعریف التفویض التشریعي

إلى  استنادا، )الدولة أو رئیس الحكومة رئیس(السلطة التشریعیة التي أناط بھا الدستور سلطة التنفیذیة 

نص صریح یرد في الدستور یجیز التفویض وسن القیود اللازمة لإعمالھ وأنّ یجري العرف الدستوري 

  .1في دولة ما على الأخذ بمبدأ التفویض التشریعي أو إجازتھ

  الاقتصادیةض التشریعي في الجریمة یب ــ تطبیقات التفو

من خلال الإطلاع على نصوص قانون العقوبات الجزائري والقوانین المكملة لھ نجده بنص على 

أنّ  الاقتصادیة، حیث فوض للسلطة التنفیذیة في مجال الجرائم الاقتصاديالتفویض التشریعي في الجانب 

                                                           
  ، العدد9، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، مجلد)التفویض التشریعي(ـ دریش عبد الجلیل، 1
  .53، ص2024، 2



الاقتصادیةلمسؤولیة الجزائیة في الجریمة الموضوعیة لـالخصـوصیة :  الفصل الأول  

 

 
17 

 03/03مر رقم ، من الأ62، 61، 48تفرض جزاءات على المخالفین، وھذا ما نصت علیھ المواد 

  . 1المتعلق بالمنافسة

بحیث یمكن لمجلس المنافسة وھو ھیئة إداریة تابعة لرئاسة الحكومة في حالة عدم احترام 

  .قرر جزاءات مالیةالمنصوص علیھا ھذا القانون إذ ی الشروطوالالتزامات

للمواد، ویض السلطة التنفیذیة باتخاذ اجراءات ردعیة في حالة مخالفة الأفراد فكما نص المشرع على ت

والمتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات  04/02، وما یلیھا من القانون رقم 11، 10

  . 2التجاریة

  الاقتصادیةالتفسیر الموسع في مجال الجریمة : ثانیا

من ناحیة بوضع نصوص واضحة ودقیقة یسھل على الأشخاص فھمھا  مبدأ الشرعیةیقتضي 

من معرفة الحد الفاصل بین ما ھو مباح وما ھو محضور، ومن ناحیة أخرى یحتم على القاضي اولیتمكن

لما یوجد في النص دون تغییره أو إضافة شيء لھ، لكن الأمر مختلف عن ذلك بالنسبة لقانون  الامتثال

لأحیانمنح الجزائري فإنّ المشرع عن طریق إدراج أحكام واسعة المفھوم في بعض ا الاقتصادیةالعقوبات 

الراھنة، الشيء الذي  الاقتصادیةالقاضي نوعا من الحریة في تفسیرھا وتحدید مفھومھا طبقا للنصوص 

التفسیر الضیق ویتصرف بحریة لا تسمح بھما قاعدة  بوظیفتھجعلھ یستأثر بسلطة مستقلة أثناء القیام 

  . 3للنصوص الجنائیة

  من حیث السریان الزمني والمكاني الاقتصادیةالجریمة : ثالثا

السلوك على النص القانوني الذي یجرمھ ویعاقب علیھ حتى یقوم الركن الشرعي  انطباقلا یكفي 

الواقعة أنّ یكون ساري المفعول ومطبقا زمنیا ومكانیا لأنّ القوانین للجریمة بل یجب لكي ینطبق على 

كما أنھا لا تطبق ) أ (  أمر مھم من الناحیة الزمنیة  دة، ومن ثم كان بحث سریانھابغیر دائمة ولیست مؤ

  .)ب (  على كافة الأماكن ومن ثم كان بحث سریانھا من الناحیة المكانیة مھم أیضا

                                                           
یولیو  20ادرة بتاریخ ، الص43، ج، ر، العدد والمتعلق بالمنافسة 03/03: ، من الأمر رقم62، 61، 58ـ أنظر المواد، 1

  .36، ج، ر، رقم 2008یونیو  25، المؤرخ في 08/12، تم تعدیلھ بموجب القانون رقم 2003
، 41، ح، ر، العدد والمحددة للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02من قانون رقم  11و 10ـ أنظر المادتین، 2

، ج، ر، رقم 2010أوت  15، الممؤرخ في 10/06لقانون رقم ، آخر تعدیل بموجب ا2004جوان  27الصادرة بتاریخ 
50.  

  ، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، )الاقتصادیةخصوصیة أركان الجریمة (ـ بوزوینة محمد یاسین،3
  .147، ص3، العدد1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، المجلد 
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  من حیث الزمان الاقتصاديأ ــ سریان التشریع 

الأفعال  عملا بمبدأ الشرعیة الجزائیة فإنّ القانون الجزائي والقوانین المكملة لھ لا تسرى إلا على

التي تقع بعد نفاذه وسریانھ من الناحیة الزمنیة، وعلیھ فإنّ القانون الجزائي لا یطبق بأثر رجعي على 

الوقائع السابقة لنفاذه إلا غذا كان قانون أصلح للمتھم وھذا ما سنتناول رجعیة النصوص الجزائیة 

  .الأصلح للمتھم

  

  الاقتصادیةھم في الجریمة رجعیة النصوص الجزائیة الأصلح للمت مبدأ  ــ 1

رجعیة القانون الأصلح للمتھم، أما في الجرائم عدم الأصل في قانون العقوبات العام ھو 

الحدیث بقاعدة الأثر المباشر للقانون الأصلح للمتھم، وذلك نظرا لتطور  الاتجاهفلا یعترف  الاقتصادیة

من ناحیة أخرى، وبالتالي  الاقتصادیةمن ناحیة، ومسایرة التطور الھائل للجرائم  الاقتصادیةالتشریعات 

فإنّ تطبیق قاعدة القانون الأصلح للمتھم في ھذا المجال من شأنھ أنّ یؤثر على السیاسة الجنائیة فقد یلجأ 

الإفلات من ، والاقتصادیةإلى إطالة أمد التقاضي في تغییر التشریعات  الاقتصادیةمرتكبو الجرائم 

بتجدید  والاكتفاءالمشرع الجزائري سیاسة إلغاء تجریم بالنسبة لأغلب الجرائم  اعتمادالعقاب خاصة أمام 

  . 1الغرامة المالیة

  من حیث المكان الاقتصاديسریان التشریع : ثانیا

 ر عنھكقاعدة عامة لا یسري قانون العقوبات إلا على الجرائم التي ترتكب على إقلیم الدولة، ویعب

من مبدأ سیادة الدولة على إقلیمھا، وتأكید ھیمنتھا على كل ما وھو منبثق  قانون الجزائيبمبدأ إقلیمیة ال

یمسھا في نطاق ھذا الإقلیم، باعتبار أنّ ھي التي یرجع إلیھا أمر المحافظة على مصالح المجتمع الذي 

  .2تمثلھ وتملك السیادة علیھ

                                                           
  .149بوزوینة، المرجع السابق، صـ محمد یاسین 1
  وتأثیرھا في القانون العام، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق الاقتصادیةـ نادیة حزاب، خصوصیة الجریمة 2

  .260، ص2018/2019والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
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التشریعات المقارنة نص على ھذا المبدأ في المادة الثالثة من والتشریع الجزائري كغیره من 

راضي أى كافة الجرائم التي ترتكب في علبات یطبق قانون العقو" التي تنص على أنھ  باتقانون العقو

  1"الجمھوریة 

 586كما نص قانون الإجراءات الجزائیة على بیان وقوع الجریمة وفقا لھذا المبدأ في المادة 

التي ترتكب في إقلیم الدولة  الاقتصادیةمنھ، وطبقا للقواعد العامة، یطبق ھذا المبدأ أیضا على الجرائم 

التي الاقتصادیةرائم وھو مبدأ عینیة النص التجریمي، وھو یخص الج استثناءالجزائریة، ولھذا المبدأ 

خارج الإقلیم  ارتكابھامن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، والتي في حالة  588نصت علیھا المادة 

الجزائري یطبق قانون العقوبات الجزائري وھي الجرائم الماسة بأمن وسلامة الدولة الجزائریة أو 

  . 2لھا الاقتصادیةالماسة بالسیاسة  الجرائم

  الاقتصادیةالركن المادي للجریمة خصوصیة : الفرع الثاني

الركن المادي بصفة عامة ھو كل العناصر الواقعیة والمادیة التي یتطلبھا النص الجنائي للقیام 

الجریمة أو ھو كل ما یدخل في النموذج التشریعي لھا بحیث تكون لھ طبیعة مادیة ملموسة، فلا تتحقق 

إلا إذا كان ھذا التصرف  صدر منھالمادي ولا یسأل أي شخص عن تصرف  أي جریمة دون قیام ركنھا

فیما یتعلق بعناصر الركن المادي  الاقتصادیةولا یختلف الوضع عموما بالنسبة للجرائم  ما شرعیامجر

  .وصوره

  :اديعناصر الركن الم: أولا

حتى تكون الجریمة تامة یجب توافر عناصر الركن المادي والمتمثلة في  الاقتصادیةفي الجریمة 

  .السلوك الإجرامي، النتیجة والعلاقة السببیة

وعدم یقصد بالسلوك الإجرامي ھو تطابق الفعل مع ما نص علیھ القانون :الإجراميأ ــ السلوك 

جرمھ القانوني، كما بمشروعیة ھذا الفعل، ویكون الفعل ذا مظھر إیجابي وھو قیام الجاني بسلوك إیجابي 

  .3الجاني عن القیام بسلوك أمر القانون القیام بھ امتناعیمكن أنّ یكون مظھرا سلبیا وھو 

                                                           
  .المتضمن قانون العقوبات 156ـ66: من الأمر رقم 3ـ أنظر المادة1
  في التشریع الجزائري، مذكرة الاقتصادیةـ أسماء علي باشا، نصیرة ھجرسي، الطبیعة الخاصة للجریمة 2

  .17، ص2016ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محمد أولحاج، البویرة، 
الأحكام العامة  ،في القانون المقارن، الجزء الأول،الطبعة الثانیة الاقتصادیةـ محمود محمود مصطفى، الجرائم 3

  .104، ص1979والإجراءاتالجنائیة، مطبعة القاھرة، مصر، 
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من أبرزھا  صادیةالاقتوھناك تطبیقات عدیدة للنشاطات الإیجابیة والسلبیة المجرمة في الجرائم 

مشروعة كفعل إیجابي وجریمة عدم الإبلاغ عن أفعال التھریب والمعاقب علیھا الغیر جریمة المضاربة 

  . سلبيالمتعلق بمكافحة التھریب كفعل  في القانون

  ب ــ النتیجة

ولھا مدلولین مدلول مادي یتمثل في التغیر الذي  1ھي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي

یحدث في العالم الخارجي جراء الفعل المجرم ومدلول قانوني یتمثل في التعدي على المصلحة المحمیة 

  .قانونا

ضمن طائفة جرائم الخطر أو ما یعبر عنھ  الاقتصادیةومن ھذا المنظور صنفت الجریمة 

بالسلوك الإجرامي بغض النظر عن مدى تحقق النتیجة  كتفاءالابالجرائم الشكلیة والتي یقع فیھا 

  .2الإجرامیة

الأصل أو الغالب في القانون العام ھو تجریم النتائج الضارة أو السلوكیات ذات المدلول المادي 

للدولة  الاقتصاديیقصد منع أي تھدید قد یلحق بالنظام  الاقتصادیةأما طبیعة النتیجة الجرمیة في الجرائم 

  .عن غیرھا من الجرائم الاقتصادیةوھذا ما یمیز الجریمة 

  ت ــ العلاقة السببیة

وھي الصلة التي تربط السلوك بالنتیجة بحیث یكون السلوك الإجرامي ھو سبب حصول النتیجة 

لا یتمتع بأي خصوصیة في نصوص الجرائم  الإجرامیة والجدیر بالذكر ھو أنّ موضوع العلاقة السببیة

  .3وذلك راجع لكون معظم ھذه الأخیرة والنتیجة تتحقق فیھا بمجرد القیام بالسلوك المجرم الاقتصادیة

لأن أغلبھا من السلوك ، مشكلة البحث عن العلاقة السببیة فلا تثور الاقتصادیةما في جرائم أ

فمثلا عدم إبلاغ المسافر عن النقد الذي یحملھ معھ یعد سلوكا ، تحقق النتیجة بمجرد إتیان السلوكفت

الوطني وتحققت بمجرد عدم تقدیم الإقرار  الاقتصاد، ونتیجتھ ھي الخطورة على اقتصادیامجرما 

  .4الجمركي

                                                           
، مجلة العلوم الإنسانیة المركزالجامعي، )الاقتصادیةخصوصیة المسؤولیة الجنائیة في الجریمة (ـ مصطفى مشكور،1

  .133، ص2021، 2، العدد8البیض، الجزائر، المجلد
  133ـأنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص2
  ـ عادل محمد فرید قورة، محاضرات في قانون العقوبات في القسم العام للجریمة، الطبعة الثانیة، دیوان 3

  .135، ص1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  دار الھدى، دون ذكر ،  )الجریمة(ـ عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات، الجزء الأول4
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  صور الركن المادي: ثانیا

الجرائم  لا تتوقف خصوصیة الركن المادي للجریمة الاقتصادیة عند عناصر الجریمة التامة، كثرة

السلبیة وعدم اشتراط تحقق النتیجة الجرمیة في معظم الجرائم الاقتصادیة التي تطرق أشكالا یتعلق 

  .)ب (  والمساھمة )أ (  عوبالشر

  الشروع في الجریمة الاقتصادیة –أ 

عقوبة ذاتھا التي تطبق على العاقبت معظم التشریعات في أحكامھا على الشروع في الجریمة بفرضھا  

فالشروع وفقا للقواعد العامة یبدا بفكرة في ذھني الجاني ومن ثما . التامة مرتكب الجریمة الاقتصادیة

ء بالعناصر المألوفة وھو ما یطلق علیھ الاعمال بمجموعة من الأفعال المھیأة للبدتحضیر لھا الیقوم ب

  التحضریة 

أو خاب أثرھا جنایة او جنحة أوقف البدء في التنفیذ بقصد ارتكاب  "وقد عرفت الشروع بانھ      

امثلة  الجزائري ومنانون العقوبات من ق 30كما نصت علیھ المادة "الفاعل فیھا  ادةل لإردخلأسباب لا 

المعاقبة على الشروع في الجرائم الاقتصادیة في التشریع الجزائري ماورد بنص المادة الأولى من 

محاولة مخالفة للتشریع  أوتعتبر مخالفة " :بنصھا 03_01الأمرالمعدل والمتمم بموجب 1 96_22الأمر

 .2"  والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج بأیة وسیلة كانت ما یأتي

  المساھمة الجنائیة في الجریمة الاقتصادیة_ ب

من قبل عدة  ترتكب الجریمة الاقتصادیة شانھا شان باقي الجرائم من قبل فاعل منفرد كما قد ترتكب

حالة تعدد الجناة ":بأنھافاعلین شركاء وھذا الاشتراك قد یكون أصلیا او تبعیا وتعرف المساھمة الجنائیة 

 .  "الذین یرتكبون نفس الجریمة 

توسعا في أشكالھا وأشخاصھا فأنھا تعرف توسعا في مجال العقاب  تعرف فكرة المساھمة الجنائیة 

ولعل الحكمة واضحة وجلیة لما للجرائم الاقتصادیة من  للقواعد العامة،ھمیھا وھذا خلافا على مسا

ل لھ نفسھ ارتكاب ھذه الجرائم بان لعقوبة تصاد الوطني ولكي یعلم كل من تسوخطورة كبیرة على الاق

والمشرع الجزائري قد أكد على ذلك صراحة بموجب للفاعل الأصلي او المساھم فیھا، واحدة بالنسبة 

من القانون التجاري الجزائري حیث طبق الاحكام المتعلقة بالجرائم  836و834و 805نصوص 
                                                                                                                                                                                     

  .58السنة، ص
.43عدد .ر.،ج 196- 66یعدل المر رقم  1996یولیو  9المؤرخ في  2-96من الأمر  01مادة  أنظر- 1 

القانونیة الخاصة للجریمة الاقتصادیة، الملتقى الوطني الافتراضي حول الجرائم الاقتصادیة  ةالطبیع بن مسعود شھرزاد،-2
 57، ص 2021دیسمبر 9یوم . وتأثیرھا على الاقتصاد الوطني
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المرتكبة من قبل المسیر والمدراء القانونیین على كل شخص یقوم أ وبواسطة شخص بممارسة مدیریة 

  .1أو إدارة أو تسییر الشركة  مكان مسیریھا أو نائبیھم القانونیین

  الاقتصادیةخصوصیة الركن المعنوي في الجریمة : الفرع الثالث

بین مادیات یعتبر الركن المعنوي من أھم أركان الجریمة فھو الرابطة النفسیة التي تربط 

كغیرھا من الجرائم تتطلب  الاقتصادیةالجریمة ونفسیة الجاني، فلا جریمة دون ركن معنوي والجرائم 

  .ھذا الركن

إلا أنّ دراسة الركن المعنوي في ھذه الطائفة من الجرائم فیھا صعوبة كبیرة، وھذا راجع 

الخروج عن القواعد العامة المقررة للركن المعنوي في غیره من  استوجبتلطبیعتھا الخاصة التي 

في الجرائم، وتطلبت إضعاف الركن المعنوي وعدم تشدد في إثباتھ خشیة أنّ یؤدي تحریر ھذا الركن، 

  .وتركھا حبرا على ورق الاقتصادیةبعض الحالات إلى عدم تطبیق النصوص 

، وضآلة وضعف الركن )أولا (  اقتصادیةلذلك سنتناول صور الركن المعنوي في الجریمة 

  ).ثانیا (  الاقتصادیةالمعنوي في الجریمة 

  صور الركن المعنوي: أولا

  .)ب(  الخطأو) أ (  القصد الجنائي: وھم صورتان الاقتصادیةالركن المعنوي للجریمة  یتضمن

على عنصرین الاقتصادیةالقصد الجنائي في الجریمة  یقوم: الاقتصادیةـ القصد الجنائي في الجریمة ـ أ

یختلف عن بقیة الجرائم، إذ أنّ ھذه الطائفة من  الاقتصادیةالإرادة، ولكن الوضع في الجریمة و ھما العلم

  :فھي تتمیز بعدة خصوصیات تتمثل في 2الجرائم لا تقید بالأحكام العامة ذاتھا التي تحكم الجریمة

إنّ العلم المحقق للقصد الجنائي ھو العلم بالوقائع والعلم : الاقتصادیةالعلم في الجریمة  افتراضــ  1

اني یعلم بكافة العناصر المكونة للركن المادي للجریمة من جھة ومن جھة أخرى بالتكییف القانوني، فالج

  .یعلم بعدم مشروعیة أفعالھ

                                                           
  .58المرجع نفسھ، ص1
  .41محمد خمیخم،المرجع السابق ،ص2
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 الاقتصادیةالجریمة  ارتكابھیقصد بھ أنّ الجاني أثناء : الاقتصادیةإقتراض العلم بمادیات الجریمة 1-1

یفترض فیھ أنّ یكون عالما بالنشاط الإجرامي الذي یقوم بھ وذلك نظرا لخطورة ھذه الجرائم وصعوبة 

  .ارتكابھاإثبات العلم فیھا مما سیؤدي إلى إفلات العدید من المجرمین وتشجیع الغیر على 

لمن علم بوجوده على الحق لا تثبت إلا  الاعتداءیقصد بھ أنّ إرادة : العلم بعدم المشروعیة افتراض 2_1

وبالحمایة المقررة لھ قانونا، وتطبیقا لذلك فإنھ لا یتوفر القصد الجنائي لدى من تھرب من الضریبة إلا 

التي یفترض  الاقتصادیةإذا علم بأحكام القانون الذي یفرضھا، وكذلك الحال بالنسبة للقوانین الجزائیة 

  . 1العلم فیھا لدى كل شخص خالف أحكامھا

القصد الجنائي وھي نشاط نفسي  رإنّ الإرادة ھي جوھ :الاقتصادیةالإرادة في الجریمة  ضافتراــ  2

  2یؤثر على العالم الخارجي باعتبارھا السبب النفسي للفعل الذي یأتیھ الجاني لتحقیق غرض غیر مشروع

  

یرى جانب من الفقھ أنھ لا وجود للإرادة في الجرائم : الاقتصادیةتقلص الإرادة في الجرائم 1_2

، وكأنّ ھذه الجرائم لا تقوم إلا على عنصر العلم، وھذا سواء اتجھت الإرادة إلى تحقیق الاقتصادیة

النتیجة أو بقیت في إطار السلوك فھذا الجانب من الفقھ یعتمد في تحدید الركن المعنوي للجریمة 

  3.م فقط دون عنصر الإرادةعلى عنصر العل الاقتصادیة

على الرغم من إغفال العدید من النصوص ذكر الإرادة : بالعلم وحده الاقتصادیةمدى قیام الجریمة  2_2

تقوم على العلم فقط، وذلك لأنّ العلم  الاقتصادیةإلا أنھ لایمكن القول بأنّ الجریمة الاقتصادیةفي الجریمة 

وعلیھ فإنّ القصد  للانفصالض ارتباطا وثیقا غیر قابل والإرادة عنصران مرتبطان ببعضھما البع

  . 4یتحقق بالعلم والإرادة معا الاقتصادیةالجنائي في الجریمة 

الشخص للسلوك المجرم دون  ارتكابإنّ الخطأ غیر العمدي ھو : الاقتصادیةب ــ الخطأ في الجریمة 

إحداث النتیجة وفي مثل ھذه الجرائم یقوم الجاني بالفعل إلا أنھ لا یرید النتیجة التي نتجت عنھ حتى  قصد

وإنّ كان علیھ أنّ یتوقعھا أو كان علیھ بذل العنایة لمنع حدوثھ، ومثالھا في ظھور الإھمال، الرعونة عدم 

                                                           
  ، مجلة جامعة )الاقتصادیةالجرائم نطاق المسؤولیة الجزائیة عن (ـ رباح سلیمان خلیفة، محمد جیاد زیدان،1

  .191ــ188، ص2010تیكریت، جامعة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة بغداد، العراق، العدد الثالث، 
، جامعة والاقتصادیة، مجلة البحوث القانونیة )وآثارھا الخاصة والعامة الاقتصادیةخصائص الجریمة (ـ نبیل بن خیثر، 2

  .212، ص2011جزائر، آفلو، العدد واحد، ال
.101أحمد حسین، المرجع السابق، ص - 3 

  ، مجلة الباحث في العلوم )والإقصاء الافتراضبین  الاقتصادیةالركن المعنوي في الجریمة (حسین،ـ أحمد 4
  .101، ص2020، سوق أھراس، العدد الثالث، ةالقانونیة والسیاسیة، جامعة محمد الشریف مساعدی
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قلة الخبرة أو  الاقتصادیةجرائم ، عدم مراعاة الأنظمة، ویضاف إلیھا في الالانتباه، عدم الاحتیاط

  .1انعدامھا

ل إلیھا ھي أنھ في جمیع الأحوال یجب المعاقبة على الإھمال، قلة صوالنتیجة التي تم التو

حتى ولو لم ینتج عن ھذه الصور أي ضرر وھو ما الاحترازالرعونة، وعدم مراعاة التشریع والأنظمة، 

رغم أنھ یشكل استثناء في القواعد العامة التي تحكم قانون  الاقتصادیةأصبح قاعدة عامة في الجرائم 

، وزاد أیضا من ھذه الأھمیة اتساع نطاق الاقتصادیةالعقوبات وھذا ما زاد من أھمیة الخطأ في الجرائم 

  .2غیر العمدیة بصفة أساسیة الاقتصادیةالتجریم في الجرائم 

  الاقتصادیةضعف الركن المعنوي في الجریمة  :ثانیا

 الاقتصادیةأجمعت مختلف التشریعات في العالم على فكرة ضعف الركن المعنوي في الجریمة 

ونصت على ذلك صراحة حیث جعلت منھا جریمة تتحقق ركنھا المادي مما یعني تقلص الركن المعنوي 

نجده  الاقتصادیةلصالح الركن المادي والمشرع الجزائري من خلال مختلف النصوص المنظمة للحیاة 

  . 3ذلك بنظرة مادیة مختصرة للجریمة الجمركیةبد كرس ھذا المسعى في قانون الجمارك حیث جعلھ ق

                                                           
  .228المساعدة، المرجع السابق، صـ أنور محمد صدقي 1
  ، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة)الاقتصادیةخصوصیة الركن المعنوي في الجرائم (ـ نادیة حزاب، 2

  .270، ص2017والسیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، العدد الثالث، 
  .108ــ107ـ أحمد حسین، المرجع السابق، 3
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  الاقتصادیةنطاق إسناد المسؤولیة في الجریمة  أتساع: المبحث الثاني

وإرادتھ ویكون ھذا الأخیر یملك  ھعیلشخص أي فعل مجرم وھو في كامل وعندما یرتكب ا

تصرف قام بھ، وذلك لأنّ الشخص یكون أمام وأراك الكامل ھنا یسأل عن أي عمل والإد الاختیارحریة 

قانونا أو أنّ یقدم علیھ وفي حال قام بالفعل المجرم ھنا یبتعد عن إتیان الفعل المجرم  خیارین أما أنّ 

  . یصبح مسؤولا جزائیا ومستحقا للعقوبة

یتحمل الشخص للنتائج القانونیة للفعل الذي أقدم علیھ، ونطاق  التزامفالمسؤولیة الجزائیة ھي 

ئي العام حیث المبادئ والأحكام العامة وتحدده زایحدده القانون الج الاقتصادیةھذه الأخیرة في الجرائم 

  .القوانین الأخرى كالقانون الضریبي من ناحیة الشروط الخاصة لھذه الجریمة

نطاق  الاقتصادیةأتسعمسؤولیة الجزائیة في الجرائم لقیام البسبب ظھور الخطأ كأساس 

، وكذلك )المطلب الأول( شمل المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیرتالمسؤولیة في ھذا النوع من الجرائم ل

  ).المطلب الثاني( المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

  عن فعل الغیر الاقتصادیةالمسؤولیة الجزائیة في الجریمة : المطلب الأول

یتم إسنادھا إلى الفاعل الأصلي أو  الاقتصادیةعام المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم كأصل 

الشریك، غیر أنّ بعض القوانین جاءت بما یتضمن حالات المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر لا سیما في 

كبھا التابعون والواقع أنّ إذا ظھرت مسؤولیة رئیس المؤسسة عن الجرائم التي یرت الاقتصاديمجال ال

القضائي الفرنسي وذلك منذ القرن التاسع عشر وحرص على  الاجتھادأول من كرس ھذه المسؤولیة ھو 

 فيلذلك سوف یتم  استنادعلى شخصیة المسؤولیة والعقوبة  الأنھا تشكل خروج الاستثنائيإظھار طابعھا 

الأساس القانوني  و) الفرع الأول( عن فعل الغیر  التعریف بالمسؤولیة الجزائیة التطرق إلى ھذا المطلب

إلى شروط قیام فیھ سنتطرق ) الفرع الثالث(، أما )الفرع الثاني ( للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر

جریمة الغیر في  مسؤولیة الجزائیة عن فعلالالمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر، وفي الأخیر تطبیقات 

  ).  الفرع الرابع(الغش الضریبي 

   



الاقتصادیةلمسؤولیة الجزائیة في الجریمة الموضوعیة لـالخصـوصیة :  الفصل الأول  

 

 
26 

  تعریف المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر: الفرع الأول

یقصد بھا المساءلة الجزائیة لشخص عن فعل قام بھ شخص آخر وذلك لوجود علاقة معینة 

، حیث یرجع الفقھ في تبریر 1بینھما تفترض أنّ یكون أحدھما مسؤولا عما یصدر من الآخر من أفعال

على مرتكب الجریمة كفاعل أو  أقتصرمصلحة المجتمع، والعقاب لا فائدة منھ إنّ ھو  اقتضاءذلك إلى 

  .لعقوبة المقررة للجریمة المرتكبةوالمتابعةاشرافالإشریك بل یتعدى الأمر لینال كل من لھ حق 

  ل الغیرفعجزائیة عن الللمسؤولیة القانوني  الأساس: الفرع الثاني

من جانب  اعتبرالفقھ والقضاء حول تأسیس المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر، حیث  أختلفلقد 

أقامھا في حین  تقوم على أساس موضوعي،الغیرالجزائیة عن فعل  المسؤولیةمن ا النوع الفقھ أنّ ھذ

  .أساس شخصي أخر على اتجاه

النظریات  و، )أولا(النظریات الموضوعیة  اتجاھینوعلیھ یمكن حصر ھذه النظریات في 

  ).ثانیا(الشخصیة أو الذاتیة 

  ةالنظریات الموضوعی: أولا

ترى النظریات الموضوعیة أنّ أساس المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر لیس ھو الخطأ، إنما 

  : یلي فیماالضرر ویمكن حصر ھذه النظریات 

  أ ــ نظریة المخاطر 

إنما یھدف إلى  الاقتصاديزائیة أنّ مدیر المشروع أساس المسؤولیة الجتقوم ھذه النظریة على 

تحقیق الربح والمنفعة، غیر أنّ ھذا الربح لیس بالأمر الأكید، لذلك فإنّ طبیعة نشاطھ یشوبھ الكثیر من 

المخاطر التي قد یترتب علیھا حصول أضرار كبیرة، والتي قد لا یكون ھو السبب الرئیس فیھا بقدر ما 

  .2ابعیھ ومستخدمھ من دور كبیر في ذك لت

ولما كان في الغالب أنّ رئیس المؤسسة ھو المستفید من الأرباح التي توفرھا للمؤسسة، فإنھ من 

، فمن الاقتصادیةالعدل مساءلتھ عن أفعال تابعیھ من العمال التي تقع بالمخالفة للأحكام القوانین والأنظمة 

                                                           
ــ دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون  الاقتصاديـ محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي 1

  .309، دون ذكر دار النشر، دمشق، دون ذكر سنة النشر، صالأولىالفرنسي، الطبعة 
  .345ـ أنور صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص2
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من الطبیعي جدا أنّ یتوقع ومنذ البدایة نتائج سلبیة قد تحصل من یجازف من أجل الحصول على أرباح 

  .1جراء سعیھ إلى تحقیق الأرباح

إلا أنھا لا تتلائم مع المبادئ العامة التي یقوم : إلا أنّ ھذه وإنّ وجدت لھا سند في القانون المدني

  . 2علیھا القانون الجزائي الذي یعلق المسؤولیة على وجود خطأ شخصي

وتبنى ھذه النظریة على أنھ من یدیر مشروعا من المشروعات یقبل : ظریة الخضوع الإداريب ــ ن

متعلقة بنشاطھ كما یتحمل نتائج الإخلال بھذه  التزاماتالخضوع لما یفرضھ القانون علیھ من 

  .الالتزامات

ي وإنما تعد مرة الاتجاه الإرادثھذه النظریة على أساس أنّ المسؤولیة الجزائیة لیس  انتقدتوقد  

  .3ركان الجریمةلأكأثر قانوني لازم 

  الشخصیة أو الذاتیة النظریات: ثانیا

تقوم ھذه النظریات على فكرة إسناد المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر على أساس الخطأ 

 )ب (  الجرمي الاشتراكونظریة  )أ (  ل المعنويالمفترض، بحیث سنتناول كل من نظریة الفاع

  ).ج (  ونظریة الخطأ الشخصي

أستاذ ھااعتبرمن أكثر الفقھاء المتحمسین لفكرة الفاعل المعنوي، بحیث  :أ ــ نظریة الفاعل المعنوي

ROUX4أساس لتبریر المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر.  

یرى أنّ الفاعل في الجریمة لا یقتصر في حقیقة الأمر على من یقترف الفعل المادي، بل من 

 .5لمعنويبالفاعلا یسمىمصلحتھ وھو ما  الجریمة من أجل اقترافالممكن أنّ نجد فاعلا أخر دفع إلى 

ھذه النظریة على أساس أنّ نظریة الفاعل المعنوي وفقا للقواعد العامة تقتضي  انتقدتولقد 

وجود شخص یعمل على تسخیر شخص یكون ھذا الأخیر غیر مسؤولا جزائیا أو حسن النیة ویجعلھ 

                                                           
  .410ابق، صـ محمود داوود یعقوب، المرجع الس1
  .202المرجع السابق، صالوجیز في القانون الجزائي الخاص، قیعة، سـ أحسن بو2
  ـ أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستھلك في القوانین الخاصة ـــ دراسة مقارنة ـــ الطبعة الثانیة، 3

  .410، ص2008المكتبة العصریة، 
  یة الجزائیة عن فعل الغیر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم ـ نجیب بروال، الأساس القانوني للمسؤول4

  .90، ص2013ــ 2012السیاسیة، جامعة باتنة، 
  .420ـ محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص5
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الجریمة وبتطبیق ھذا المفھوم على المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر نجد أنّ رئیس  لارتكابكأداة 

 .1الغیر اتجاهاشر نشاط للمؤسسة یب

أنّ الشخص المسؤول عن فعل الغیرلا  إلى اعتبارالنظریة  ھذهتتجھ : الجرمي الاشتراكنظریة  ب ــ

الغیر، والواقع یؤكد على وجود تقارب بین المسؤولیة الجزائیة  مع یعدوا أنّ یكون شریكا في الجریمة

لكل منھما، ففعل الشریك یستمد إجرامھ من ، سواء من حیث الطابع المعنوي والاشتراكعن فعل الغیر 

الفعل الأصلي ونفس الشيء ینطبق على المسؤول عن فعل الغیر، كما یلتقیان كذلك في أنھ لا شروع في 

 .2راكتالمسؤولیة عن فعل الغیر وفي الإش

یرى البعض أنّ أساس المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر ھو الخطأ :ج ــ نظریة الخطأ الشخصي

وسوء الرقابة والإشراف داخل المنشأة، ضف إلى الذي یتجسد في الإھمال  صي لرئیس المؤسسةالشخ

التابع للجریمة حیث تقوم  ارتكابذلك عدم مراعاة اللوائح والأنظمة والقوانین، وھذا الخطأ یقع بمجرد 

عاؤه غالبا من أنھ على عكس ما یقع إد" لوفاسور " و" ستیفاني" ، ویرى الاستاذان 3مسؤولیة رب العمل

قع یعقاب والذي یقتضي أنّ العقاب لا یكون ھذه المسؤولیة استثناء حقیقیا من مبدأ شخصیة المسؤولیة وال

ل جزائیا عن فعل المسؤوھذا ما ھو إلا ظاھري لأنّ  الاستثناءالمخالفة فإن  رتكبإإلا على الفاعل الذي 

  .4وبصفة شخصیة خطأ جزائیا ارتكبالغیر لم یقع عقابھ لكونھ قد 

  شروط المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر: لثالفرع الثا

إنّ إعمال المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر، یستلزم توفر مجموعة من الشروط والتي یمكن 

  :یلي فیماحصرھا 

  )ثانیا(، وعلاقة تبعیة )أولا(أنّ تكون الجریمة مرتكبة من قبل التابع والاخیر 

  ة مرتكبة من طرف التابع بمناسبة تأدیة الوظیفة أو بسببھاجریم :أولا

لكي تقوم مسؤولیة المتبوع الجزائیة عن أعمال تابعیھ، یجب أنّ تكون ھناك مخالفة قد ارتكبت 

من طرف التابع أثناء تأدیة الوظیفة أو العمل أو بمناسبتھما، ووجود علاقة سببیة ما بین العمل الذي قام 

                                                           
  .411ـ أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص1
  .101ـ نجیب بروال، المرجع السابق، ص2
  .201المرجع السابق، ص قانون الجزائي الخاص،الوجیز في ال ـ أحسن بوسقیعة،3
  .427ـ محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص4
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لمخالفة التي ارتكبھا، فقد یتحقق ذلك عن طریق الإساءة في استعمال ھذه الوظیفة أو بھ التابع وا

  .1استغلالھا أو وجود رغبة لدى التابع في خدمة المتبوع أو بسبب باعث شخصي

الحالات من شأنھا أنّ ترتب المسؤولیة الجزائیة للمتبوع، وحتى تنتفي المسؤولیة ھذه كل 

التابع ھو خطأ أجنبي غیر متعلق بالوظیفة  خطأالجزائیة عن فعل الغیر اتجاه المتبوع، علیھ أنّ یثبت أنّ 

ؤولیة الجزائیة التحلیل الدقیق لأغلب حالات المس" أو بسببھا، ویرى الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي أنّ 

عن فعل الغیر، یؤكد أنھا لا تتضمن خروجا على مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة، لأنّ القانون لا یقرر 

  ". مسؤولیة الشخص عن فعل ارتكبھ غیره، وانما یقرر مسؤولیتھ بسبب فعل ارتكبھ الغیر

دون غیره فارتكاب الشخص لفعل یجرمھ القانون یجعل مرتكب الفعل مسؤول عنھ جزائیا 

ویضع على عاتق ھذا الغیر التزاما بمنع الخاضع للرقابة والإشراف والتوجیھ من مخالفة القانون فیما 

  . یصدر عنھ من نشاط

فھذه المسؤولیة قائمة على قرینة قانونیة مقتضاھا، أنّ من یلزمھ القانون برقابة والإشراف على 

اذا ارتكب الخاضع للرقابة والإشراف جریمة  ئطمن ارتكاب جریمة معینة، یكون مخسلوك غیره لمنعھ 

  .2لإشراف للحیلولة دون وقوع جریمةمن ھذه الجرائم، فمعنى ذلك أنھ لم یحكم الرقابة وا

  وجود علاقة التبعیة: ثانیا

تتمثل علاقة التبعیة التي تربط تابع بالمتبوع في وجود عقد عمل أو علاقة وظیفیة، سواءا كان 

ر مقصور على مدة معینة أو دائمة، المھم أنّ تتوفبدونھ، وكیف ما كان نوع العمل  ھذا العمل بأجر أو

  .3الآمرة للإشراف والتوجیھ والرقابةسلطة 

في الجریمة  تطبیقات قیام المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر: الفرع الرابع

  )الضریبيالغشجریمة(الاقتصادیة

الأصل في المسؤولیة الجزائیة أنھا شخصیة، ویقتضي الأمر أنّ تطبیق القاعدة في مجال الجرائم 

الضریبیة، بمعنى أنّ المسؤول جزائیا في جریمة التملص ھو المساھم في ارتكابھا مساھمة أصلیة أو 

غیره فیقع الإشكال  تبعیة، إلا أنھ قد یحدث وأنّ یعھد المكلف بالضریبة الوفاء بالتزاماتھ الضریبیة إلى

                                                           
  ..305 ص، 1990البستاني، القاھرة،  مؤسسة، الالتزامـ عبد الناصر توفیق العطار، مصادر1
  دارالمطبوعات، الإسكندریةـ فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات ــ القسم العام ــ 2

  .67، ص1997مصر، 
  .361ـ أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص3
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حول إسناد  المسؤولیة الجزائیة على غیر من صدر منھ السلوك المجرم فعلا بشرط أنّ یكون ھذا الأخیر 

على علم بھ، وقد نص المشرع الجزائري فیما یتعلق بنقل الملكیة عن الوفاة، أنّ التصریح أو التأكید 

نھم لا یعفي ھذا الوكیل أو باقي الورثة المغشوش الصادر عن أحد الورثة المتضامنین أو الوكیل ع

من قانون التسجیل، متى ثبت علمھم بالغش  199المتضامنین من العقوبة الجنحیة المنصوص في المادة

  .ولم یتمموا التصریح في أجل ستة أشھر

من ھذه المادة أنھ على الرغم من إنفراد أحد الورثة أو وكیلھم بتقدیم التصریح  استخلاصھما تم 

على نقل الملكیة، إلا أنّ الجرم ینسب إلیھم  تسريالمشوب بالغش من أجل التملص من الضریبة التي 

  .1كافة وھو بذلك خیر مثال على المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر

  الاقتصادیةئیة للشخص المعنوي في الجرائم المسؤولیة الجزا: المطلب الثاني

وذلك راجع لكون  الاقتصادیةإنّ أھمیة الأشخاص المعنویة عرفت تزاید كبیر في الحیاة 

تمارس من قبل  الاقتصادیةفمعظم النشاطات  الاقتصادیةالمعنویة قد أصبحت عصب الحیاة  الأشخاص

  .المؤسسات، الأمر الذي منحھا حقوق تفوق في بعض الأحیان حقوق الشخص الطبیعي من حیث الأھمیة

بما أنّ القانون قد منح للشخص المعنوي حقوق تحمي تصرفاتھ فإنھ بالمقابل قد أقر بالمسؤولیة 

ذا الشأن وجب التطرق إلى الوطني وللتفصیل في ھ الاقتصادلجزائیة لھذا الأخیر وذلك لحمایة  الأخیر

المعنوي للشخص  ةونطاق مسؤولی )لالفرع الأو(شروط قیام مسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

  .)الثانيالفرع (

  الاقتصادیةفي الجرائم  يشروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنو: الأولالفرع 

المعنویة قد حددت الشروط الواجب  للأشخاصئیة زاشریعات التي أقرت المسؤولیة الججمیع الت

  .المعنویةصاشخلأتوفرھا حتى تسند الجریمة 

فھذه الشروط تبین من جھة الأشخاص الطبیعیین الذین یمثلون إرادة الشخص المعنوي ومن جھة 

  .أخرى ما یجب توفره من شروط في تصرفھم حتى یعتبر الفعل المجرم صادر من الشخص المعنوي

                                                           
حكیم كرایمیة، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ، كلیة  -1

  .215الحقوق و العلوم السیاسیة،  جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، ص 
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عقوبات یتبین أنھ لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المكرر قانون  51بالرجوع إلى نص المادة 

وأنّ ترتكب من طرف الشخص الطبیعي  )أولا(المعنوي یشترط أنّ ترتكب الجریمة لحساب ھذا الأخیر 

  .)ثانیا(الممثل للشخص المعنوي 

  المعنویة الجریمة لحساب الأشخاص ارتكاب: أولا

، یتضح بأنّ المشرع قد أقر ھذا الشرط فالشخص 11فقرة  مكرر 51مضمون المادةمن خلال 

الشخص الطبیعي  ارتكابالمعنوي یكون مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ وفي حال 

للشخص المعنوي أي جریمة لغیر حساب ھذا الأخیر یكون ھنا، الشخص المعنوي غیر مسؤول،  الممثل

  .فالذات المعنویة لا تسأل إلا عن الأفعال المحققة لفائدتھ

كما یمكن للشخص المعنوي أنّ یكون شریكا في حال ما إذا قام أحد ممثلیھ بالمساعدة أو تسھیل 

  .2الجریمة حتى وإنّ لم تكتمل لاتھامھل أي فعل مس ارتكابوتھیئة الظروف على 

  الجریمة من قبل ممثل الأشخاص المعنویة ارتكاب: ثانیا

سواء كانت  باسمھممثل الشخص المعنوي ھو الشخص الطبیعي الذي یتمتع بسلطة التصرف 

مستمدة ھذه السلطة من القانون أو قانون المؤسسة وبحكم طبیعة الشخص المعنوي لا یمكن تصور قیام 

طبیعي الذي یمتلك حق التعبیر عن ذا الأخیر بالعناصر المادیة للجریمة وعلیھ فإنّ ممثلھ الشخص الھ

  .مكرر ق، إ ، ج  65المادة  ھو من یقوم بالأفعال المجرمة رادتھإ

الممثل القانوني خص المعنوي تقوم في حال ارتكب وعلیھ فإنّ المسؤولیة الجزائیة للش

  3.الاقتصادیةالجریمة

  

  

  

  

                                                           

، ج، ر، ج66/156، یعدل ویتمم الأمر 2024أفریل  28، مؤرخ في 24/06مكرر من قانون رقم ، 51أنظر المادة- 1  
.30العدد   

  .57ص  جعالسابق،المر خمیخم،محمد -2
  .58مرجع نفسھ، ص-3
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  دیة الاقتصاتطبیقات المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في الجریمة : الفرع الثاني

تم التطرق إلى جریمة تبییض الأموال كمثال لتطبیقات المسؤولیة الجزائیة للأشخاص      

                     .المعنویة في الجریمة الإقتصادیة

المشروع للممتلكات والأموال، لا سیما الأموال المتحصلة ویقصد بتبییض الأموال إخفاء المصدر غیر    

  .التوظیف، فالتمویھ، ثم الإدماج :تمر عملیة التبییض، من الناحیة التقنیة، بثلاث مراحل. من الجرائم

، جاء في نفس تعدیل قانون العقوبات نص صریح یجُرّم فعل تبییض 1وأمام خطورة ھذه الجریمة   

المسؤولیة الجزائیة على الشخص المعنوي في حال ارتكابھ لھذه الجریمة، وذلك طبقاً الأموال، ویقُرّ بقیام 

ویعُاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب . من الفصل الثالث، القسم السادس مكرر 7مكرر  389للمادة 

 389مكرر التي تعُاقب كل من یقوم بتبییض الأموال و 359الجریمة المنصوص علیھا في المادتین 

التي تعُاقب كل من یرتكب جریمة تبییض الأموال على سبیل الاعتیاد، أو باستعمال التسھیلات  2مكرر 

  .2التي یمنحھا نشاط مھني، أو في إطار جماعة إجرامیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
لنیل شھادة الماستر تخصص ادارة . المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة  ٫یحیاوي جمال   1
  25ص.  2015/2016.جلفة .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة زیان عاشور .

ة تبیض الاموال قانون عقوبات والمتعلقة بجریم 2024افریل 28المؤرخ في   06/24من الامر  389مادة أنظر ال- 2 
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  :ولخلاصة الفصل الأ

ھذه نصعب حصرھا تحت تعریف واحد الا االمن كان، نظرا لطبیعة الجریمة الاقتصادیة  

تج عنھ عدة تعریفات من بینھا التعریف الفقھي تناولت فیھ التعریف اھتماما بالغ نالاخیرة نالت 

تعریف یمكن القول ان الجریمة الكانت انھا قد عرفت تعریفا قانونیا ومن خلال كل تلك  .الموسعوالضیق

بھا بعدة خصائص ینفرد یز الاقتصادي للدول وھذا النوع یتم الاقتصادیة ھي الفعل الذي یمس بالنظام

 ویمیزھا عن بقیة الجرائم

المكونة لھا فقد تدخل المشرع الجزائري بخصوص تنظیم الجانب  لأركانبالنسبة  ماأ

حل السلطة مالاركان كحلول السلطة التنفذیة مما جعلھا تنفرد ببعض الخصوصیة من ناحیة، الاقتصادي

تتحق بمجرد حدوث السلوك او  اعتبار الجریمة الاقتصادیة من جرائم الخطر اي ان نتیجةو التشریعیة

  .كما یتمیز فیھا الركن المعنوي بالضغف والضآلة ،الفعل

كما ان المسؤولیة عن فعل الغیر تعتبر من الخصوصیات التي تمیز المسؤولیة في قانون 

 بإسنادتشكل خروجا عن المبادئ العامة للقانون الجنائي  لأنھا، العقوبات الاقتصادي مثل قانون الجمارك

تسلیط العقوبات و ووفقا للقانون یمكن مسالة الشخص المعنوي عن افعال ممثلیھ .فاعلھاالجریمة لغیر 

 .علیھ

  



  

  

  

  

    

  

  الثانيالفصل 
وصیة الإجرائیة ــــالخص

ؤولیة الجزائیة في الجریمة ـــللمس
  الإقتصادیة
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  قتصادیةلمسؤولیة الجزائیة في الجریمة الإالخصوصیة الإجرائیة ل: الفصل الثاني

قتصادیة بخصوصیات اجرائیة مھمة تبرز من خلال توسیع دائرة البحث ابعة الجرائم الإتتمیز مت

وأسالیب مستحدثة للبحث والتحري وأیضا من خلال دور الادارة في تحریك والتحري لتشمل ھیئات 

الدعوى العمومیة حیث تملك بعض الھیئات الرقابیة صلاحیة مباشرة في رفع الشكاوى وتحریك الدعوى 

  .العمومیة مما یعكس تدخل الادارة كطرف فاعل في مكافحة ھذه الجرائم

ھذا المجال تخضع لقواعد خاصة تشمل أحیانا شروط كما أنّ طرق إنقضاء الدعوى العمومیة في 

إلى استثناءات في مواعید التقادم نظرا  بالإضافةاضافیة مثل المصالحة أو الصلح في بعض الحالات 

تعزیز فعالیة العدالة تم استحداث القطب الجزائي  إطاروفیقتصادیةاف الجرائم الإلحساسیة وتأخر إكتش

الإقتصادي والمالي الذي یمتلك اختصاصا وطنیا للنظر في قضایا المعقدة اقتصادیا ومالیا، مما یسرع من 

  .وتیرة التحقیقات ویضمن تخصص القضاء في ھذا المجال

متعددة تتجاوز الغرامات أما العقوبات المفروضة على الجرائم الإقتصادیة فتتمیز بشدة وجزائیة 

لتشمل المصادرة وحتى وحظر ممارسة الأنشطة الإقتصادیة، وذلك لما لھذه الجرائم من أثر بالغ 

  .الخطورة على الإقتصاد الوطني والمال العام

وخصوصیة  )المبحثالأول(ومنھ سنتطرق إلى خصوصیة المتابعة في الجریمة الإقتصادیة في 

  .)الثانيالمبحث (ادیة في العقوبات في الجریمة الإقتص
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  خصوصیة المتابعة في الجریمة الإقتصادیة: المبحث الأول

تعقید ھذا النوع من نظرا لأصبحت متابعة الجرائم الاقتصادیة في الجزائر تخضع لآلیات خاصة 

الجرائم وطبیعتھ التقنیة ولذلك تم توسیع صلاحیات البحث والتحري من خلال إستحداث ھیئات 

لإدارات العمومیة لمتخصصة كالدیوان الوطني لمكافحة جرائم التھریب، وإشراك موظفین تابعین 

فعالة لتحریك الدعوى كأعوان الضرائب في جمع الأدلة وإعداد التقاریر وتعد ھذه التقاریر وسیلة 

العمومیة، خاصة أنّ الإدارة تملك صلاحیة قانونیة لتحریكھا مباشرة في الجرائم التي تمس المال العام، 

  .كما تخضع طرق إنقضائھا لخصوصیات معینة

بإختصاصھ 20/04الاقتصادي والمالي بموجب الأمر وقد ساھم إستحداث القطب الجزائي 

  .ن فعالیة المتابعة وتسریع معالجة ھذا النوع المعقد من الجرائمالوطني وتخصص قضائھ، في تحسی

وسلطة  )المطلبالأول(في ھذا المبحث توسیع صلاحیة البحث والتحري في الجریمة الإقتصادیة طرقسنت

أما المطلب الثالث سیتضمن  )2مطلب(الإدارة في تحریك الدعوى العمومیة وطرق انقضائھا 

  .   )04 -20(مالي الأمر والالإقتصادیجزائي القطب الإستحداث

  توسیع صلاحیة البحث والتحري في الجریمة الإقتصادیة: المطلب الأول 

توسیع صلاحیات ، وما تتمیز بھ من تعقید وسریة، تقتضي خصوصیة الجریمة الإقتصادیة

من الضروري إشراك بعض الموظفین التابعین للإدارات  أصبحوقد ، البحث والتحري لمواجھتھا بفعالیة

كما تم ، في أعمال التحري نظرا لما یملكونھ من خبرة فنیة، العامة كأعوان الجمارك والضرائب

التي تتمتع بصلاحیات واسعة إلى جانب ، الفساد لمكافحةإستحداث ھیئات مختصة مثل الھیئات الوطنیة 

مع ضرورة إحترام ، كالترصد الإلكتروني في تعزیز فعالیة التحري، ذلك ساھم إعتماد أسالیب مستحدثة

تم تقسیم ھذا المطلب إلى إضطلاع الموظفین التابعین للإدارت العمومیة بسلطة  الضمانات القانونیة

 ).الفرع الثاني ( والبحث والتحري من قبل الھیئات المستحدثة ) الفرع الأول ( البحث والتحري 

  العمومیة بسلطة البحث والتحري تللإداراالموظفین التابعین  طلاعضا: فرع الأولال

بعض موظفي الإدارات العمومیة بصلاحیات قانونیة تخولھم القیام الجزائري ص المشرع لقد خ

  .میدان الجرائم الإقتصادیة والجمركیةبمھام البحث والتحري، خاصة في 
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عوى العمومیة، حیث یتولى ھؤلاء وتبرز أھمیة ھذه المھام في مرحلة ما قبل تحریك الد

وحدھا نیابة العامة، التي لھا الالموظفون ضبط المخالفات وجمع الأدلة وإعداد محاضر رسمیة تحال إلى 

  .المتابعة القضائیة سلطة

ویرتبط منح ھذه الصلاحیات بخصوصیة بعض الجرائم، مثل المخالفات الجمركیة والضریبیة، 

صلة لذلك، منح الالتي تتمیز بتعقیدھا الفني وحاجتھا إلى درایة دقیقة بالتشریعات والتنظیمات ذات 

المشرع أعوان الجمارك والضرائب وغیرھم من موظفي بعض الإدارات العمومیة صفة الضبطیة 

  .ائیة في إطار اختصاصھم، مع تمكینھم من وسائل قانونیة تؤھلھم لأداء مھامھم بكفاءة وفعالیةالقض

كما أطر ھذا التدخل من خلال نصوص تنظیمیة دقیقة، من أبرزھا المرسومان التنفیذیان رقم 

خل الموظفین ، اللذان حددا بوضوح كیفیة تد1997یولیو  14المؤرخان في  97/257و 97/256

ن بالتفتیش والمراقبة في ضبط المخالفات، وكذا شروط التنسیق مع النیابة العامة، بما یضمن المكلفی

  .احترام الضمانات القانونیة

إضافة إلى ذلك، أسندت لھؤلاء الموظفین مھام رقابیة تشمل التصرف في رؤوس الأموال 

، ما یستدعي توفرھم على وحركتھا، ومراقبة بعض الجرائم المرتبطة بتھریب العملة أو غسیل الأموال

  .كفاءات فنیة عالیة وخبرة میدانیة دقیقة

وتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع، وھو یمنح ھؤلاء الأعوان ھذه الصلاحیات، حرص على 

وضعھم ضمن منظومة قانونیة متكاملة، تضمن فاعلیة البحث والتحري من جھة، وتحترم مبدأ الشرعیة 

وھو ما یعكس توجھا نحو تعزیز الدور الفني للإدارات . جھة أخرى الإجرائیة وضمانات المتقاضین من

  1.المتخصصة، في سبیل دعم الجھود القضائیة في مكافحة الجریمة الإقتصادیة

  ات المستحدثةھیئالبحث والتحري من قبل ال: الفرع الثاني

وأناط بھا مھام ھیئات أو ھیاكل مؤسساتیة لمواجھة الجرائم المستحدثة المشرع الجزائري أوجد 

البحث والتحري عنھا كما ھو الحال في جرائم الفساد وجرائم التھریب والجرائم المعلوماتیة وجرائم 

والدیوان الوطني ) أولا ( بحیث تم تقسیم ھذا الفرع إلى الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد  تبییض الأموال

                                                           
  علا كریمة، خصوصیة المتابعة في الجرائم الإقتصادیة والمالیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد -1

  . 33- 32، ص2020، 04العدد 
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الجرائم المتصلة بالتكنولوجیا الإعلام والإتصال    ، الھیئة الوطنیة للوقایة من )ثانیا ( لمكافحة التھریب 

  1.)رابعا ( وخلیة معالجة الإستعلام المالي ) ثالثا ( 

  إستحداث الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ: أولا

 المتعلق بالوقایة 01-06من الفساد ومكافحتھ بموجب القانون  وقایةتم إستحداث الھیئة الوطنیة لل

منھ، وأناط بھا مھمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، وإبلاغھا في  22في المادة  ومكافحتھ من الفساد

كذلك الدیوان الوطني لقمع الفساد بموجب المرسوم الرئاسي  واستحداثحالة وجودھا إلى وزیر العدل، 

والمالي عن أنیطت بھ وظیفة البحث والتحري الإداري  05-20وأقره بموجب الأمر 2 426 -11رقم 

 استبدالھامنھ تم  204بموجب المادة ذلك و 2020منھ ولاحقا في دستور  05جرائم الفساد في المادة 

  .بالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ

  إستحداث الدیوان الوطني لمكافحة التھریب: ثانیا

 2006المؤرخ في یولیو  06-09تم إستحداث الدیوان الوطني لمكافحة التھریب بموجب الأمر 

إلیھ مھمة جمع المعلومات والمعطیات  تالمتعلق بالتھریب، وأسند 06-05المعدل والمتمم للأمر 

  3.بخصوص جرائم التھریب وتقدیم تقریر سنوي

  بتكنولوجیا الإعلام والإتصال إستحداث الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة: ثالثا

إستحداث الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والإتصال بموجب تم 

والمتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة  2009أوت  05المؤرخ في  04-09القانون 

منھ وتشكیلة خاصة مكونة من قضاة وأناط المشرع  13تكنولوجیا الإعلام والإتصال في المادة ب

الجزائري بھذه اللجنة مھمة التحري عن الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والتي تستعمل فیھا وسائط 

  4. إلكترونیة

  

  

                                                           
  .ومكافحتھالمتعلق بالوقایة من الفساد  01- 06من الأمر  22أنظر المادة  -1

.2011،  07ر ، رقم .المتعلق بانشاء دیوان لقمع الفساد ، ج 8/1/2011مؤرخ في  426-11المرسوم رقم  - 2 
  .المتعلق بالتھریب 06-09الأمر من  06أنظر المادة -3

  .لإتصالو المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة تكنولوجیا الإعلام 04- 09من الأمر  13أنظر المادة  -4
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  إستحداث خلیة معالجة الإستعلام المالي: رابعا

مؤرخ في  127-02تم إستحداث خلیة معالجة الإستعلام المالي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

مھمة لبحث والتحري في الجرائم تبییض الأموال وتبلغ بھا النیابة العامة  وأوكلت إلیھا 2002 أبریل 07

  1.إما تحریك الدعوى العمومیة أو حفظ الملف اتخاذھافي حالة اكتشافھا، وھي تقرر ما ینبغي 

  الأسالیب المستحدثة للبحث والتحري في الجریمة الإقتصادیة: الفرع الثالث

عتھا في جاوعدم ن، اسالیب التحري التقلیدیة سالفة الذكرور أسالیب التحري لقصور تطنظرا ل

ادى إلى تفاقم ھذه الأخیرة والتي أصبحت تھدد ، المالیةو مواكبة التطور الذي عرفتھ الجریمة الإقتصادیة

بھذه الجرائم والتي سیتم إجرائیة خاصةاستحدث المشرع أسالیب ، المال العامو الأمن الإقتصادي

  : توضیحھا فیما یلي

  )الإختراق(بالتسر: أولا

على إمكانیة تسلل ضابط أو من قانون الإجراءات الجزائیة بعدھا  وما 12مكرر 65 نصت المادة

إلى وسط جماعة إجرامیة بإذن من وكیل ، المكلف بإجراء التحري، عون من الشرطة القضائیة

من بین التدابیر  باعتبارھا، مع التحفظ بسریة العملیة ودقتھا وخطورتھا، الجمھوریة أو قاضي التحقیق

  2.الفعالة في كشف الجرائم والقبض على مرتكبیھا

من قانون الإجراءات  11 مكرر 65 وقد حدد المشرع شروط اللجوء لھذا الأسلوب في المادة

الجرائم المنظمة ، الجرائم المتعلقة بالمخدرات: في الجرائم الخطیرة مثل دامھخاستحیث أجاز ، الجزائیة

الجرائم ، الجرائم الإرھابیة، جرائم تبیض الأموال، لیة للمعطیاتجرائم المعالجة الآ، ةد الوطنیالحدوعبر 

فإنھ یجوز لوكیل الجمھوریة أو لقاضي ، وكذا جرائم الفساد، لمرتبطة بالتشریعات الخاص بالصرفا

  3.التسربأن یأذن تحت رقابتھ حسب الحالة بمباشرة عملیة ، التحقیق بعد إخطار وكیل الجمھوریة

فقد ، الحریاتو علیھ من مساس ببعض الحقوق يوما ینطوطبیعة الخاصة لھذا الأسلوب لنظرا ل

، ھمھا اشتراط الحصول على إذن مسبق من وكیل الجمھوریة المختصأ، حاطھ المشرع بضوابط محددةأ

                                                           
المتضمن إنشاء خلیة  2002 أبریل 07 الموافق لـ 1423محرم عام  24 المؤرخ في 127- 02المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .الإستعلام المالي
، 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر  20، المؤرخ في 22-06القانون رقم ، 12مكرر  65المادة أنظر  -2

  دیسمبر  24، المؤرخة في 84ن الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة، العدد والمتضمن قانو 1966یولیو  08المؤرخ في 
2006.  

  .، مرجع نفسھ11مكرر  65المادة أنظر  -3
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وإلا ، أشھرةتتجاوزأربعلا أعلى ، محددا من حیث المدةو، مسببا، كون ھذا الإذن كتابیان یأویشترط 

  1. اعتبر الإجراء باطلا

  :الإلكتروني الترصد: ثانیا

في إ طار التعدیل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجزائیة بموجب ، نص المشرع الجزائري

، لاتصالاتاو على إمكانیة إعتراض المراسلات، 2006دیسمبر  20في  خالمؤر 06-22القانون رقم

من حیث شمل التعدیل المواد، الباب الثاني من قانون الإجراءات الجزائیةوذلك ضمن الفصل الرابع من 

  .10مكرر  65إلى غایة المادة  05مكرر  65المادة 

من القانون رقم  56أسوب الترصد الإلكتروني في المادة  إلىوكان المشرع قد أشار لأول مرة 

في مجال التحري  تمدةعمأحد الوسائل الخاصة ال باعتباره، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 06-01

غیر أن ھذا ، ولا أحاطھ بإجراءات تفصیلیة، نذاك تعریفا دقیقا لھآغیر أنھ لم یقدم ، عن جرائم الفساد

  2الذي حدد بدقة صور الترصد الإلكتروني ، النقص تم تداركھ لاحقا من خلال التعدیل المذكور أعلاه

  : كما یلي

 ویقصد بھ رصد وإعتراض المراسلات التي تتم عبر الوسائل الإتصال السلكیة:تالمراسلاإعتراض .1

  3. الذي ینفذ دون علم الأشخاص المعنینو، بالتنصت الإلكتروني فما یعروھو ، اللاسلكیةو

تسجیل وتثبیت ونقل الكلمات و ویقصد بھ استخدام وسائل تقنیة تمكن من إلتقاط:الأصواتتسجیل .2

ودون الحصول على موافقة مسبقة من ، صدرت في محادثات خاصة أو في إطار سريسواء ، المنطوقة

  4. اص محل المراقبةخالأش

، یتواجدون في أماكن خاصة لأشخاصصور  لالتقاطویقصد بھ تثبیت ترتیبات فنیة :الصورإلتقاط .3

  5. وذلك في إطار عملیة التحري، دون علمھم أو موافقتھم

وھذا حتى یتسنى التوفیق ، الموضوعیة لصحتھمو الشروط الشكلیةفقد خصھم المشرع ببعض 

 303بالرجوع إلي نص المادة و ففي الاصل، بین المصلحة العامة وبین مراعاة حقوق وحریات الأفراد
                                                           

.22-06، القانون رقم 12مكرر  65المادة أنظر - 1 
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم  22-06القانون رقم ، 65أنظر المادة  -2
  نسرین عبد الحفیظ، الترصد الإلكتروني كأسلوب قانوني للكشف عن الجرائم الفساد الإقتصادي في القانون  -3

  . 1417، ص2022، 01، العدد 05، المجلد 02الجزائري، مجلة الدراسات القانونیة والإقتصادیة، جامعة البلیدة 
  .155أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -4
  . الصفحة نفسالمرجع نفسھ،  -5



الإقتصادیةالجزائیة في الجریمة  الخصــــوصیة الإجرائیة للمســـؤولیة : الثاني الفصل   

 

 
41 

تعد ھذه  2006- 12-20المؤرخ في  23-06المعدل بموجب القانون رقم ، مكرر من قانون العقوبات

ومن ھنا فإن المشرع قیدھا ، على أساس جنحة المساس بحرمة الحیاة الخاصةتم تكیفیھا ، الأعمال جریمة

  : بضوابط سیتم التطرق إلیھا

وفي ، الممنوح من طرف وكیل الجمھوریة، تتمثل ھذه الشروط في الإذن القضائي:الشكلیة الشروط. أ

حیث یكون ، اشرةیمنح ھذا الأذن من طرف قاضي التحقیق وتحت مراقبتھ المب، حالة فتح تحقیق قضائي

ویجب أن یكون ، ابلة للتجدید حسب مقتضیا التحقیقویسلم في مدة أقصاھا أربعة أشھر ق، مسبباو مكتوبا

حیث تتوج عملیة ، ج.إ.ق 7مكرر  65وھا بمقتضى نص المادة ، إقلیمیاو مصدره مختصا نوعیا

  إعتراض المراسلات بمحضر یحرره ضابط الشرطة 

 9مكرر  65وھذا عملا بنص المادة ، مناب من طرف القاضي المختصالقضائیة المأذون لھ أو ال

  1.ج.إ.ق 214صحیحا شكلا طبقا للمادة ولا یكون لھذا المحضر قوة ثبوتیة إلا إذا كان ، ج.إ.ق

ولھذا كان ملزما عند إصدار الإذن ، أساس العمل القضائي بیسبتیعتبر ال: الشروط الموضوعیة.ب

وھي الجرائم ، كما أن ھذه الأخیرة محددة في جرائم معینة فقط، المستحدثةالخاص بھذه الإجراءات 

مخالفة شروط ھذه الإجراءات  لىویترتب ع، ج.إ.ق 5مكرر 65المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

  2. البطلان

  :التسلیم المراقب -ثالثا

الإقتصادیة بحیث تم التطرق فیھ إلى یعد التسلیم المراقب من الأسالیب المستحدثة في الجریمة      

  .تعریفھ ونطاق تطبیقھ والشروط القانونیة الواجبة فیھ

  :تعریف التسلیم المراقب-أ

تعتمد ، یعد التسلیم المراقب ألیة مستحدثة في إطار التعاون الدولي لمحاربة الجریمة المنظمة

  . فعالیةبكات الإجرامیة بشكل أكثر الدولة على ھذا الإجراء لضبط الش

یقصد : " حیث نصت على أنھ، 2003المتحدة لمكافحة الفساد لعام الأمم عرفتھ المادة الثانیة من اتفاقیة 

إقلیم دولة ما  لھاسواء عند دخو، بالتسلیم المراقب السماح بمرور الشحنات المشتبھ بھا أو غیر المشروعة

                                                           
  . 155، ص السابقالمرجع  أحسن بوسقیعة،  -1
  الصور في قانون الإجراءات الجزائیة، المجلة والتقاطصالح شنین، إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات  -2

  .68، ص2010، 02الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد 
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لكشف عن ھویھ الجناة أو التعرف على بھدف ا، دون إعتراض فوري لھا، أو مرورھا عبره أو مغادرتھ

  1".وذلك تحت إشراف ومراقبة السلطات المختصة في تلك الدولة. شبكات الإجرامیة ومواقعھم

فقد أقرا التسلیم ، المتعلق بمكافحة الفساد 01-06وخاصة القانون رقم ، أما في القانون الجزائري

الشحنات  ولأو دخمل السماح بخروج أو عبور مبینا أنھ یش، منھ2المراقب كإجراء قانوني في المادة 

بھدف كشف مرتكبي الجرائم أو الأشخاص ، مع خضوع العملیة لرقابة الجھات المختصة، المشبوھة

  2.التورطین فیھا

  : نطاق تطبیق إجراء التسلیم المراقب-ب

التسلیم فإن إجراء ، من قانون الإجراءات الجزائیة 7فقرة 16علیھ المادة  تما نصإلى  استنادا

الجریمة المنظمة ، الجرائم المتعلقة بالمخدرات: المراقب یستخدم في سیاق عدة انواع من الجرائم تشمل

الجرائم التي تمس ، الجرائم المرتبطة بتمویل الإرھاب أو الجرائم الإرھابیة نفسھا، العابرة لحدود

، بالفساد والرشوةائم المتعلقة بالإضافة إلى الجر، غسل الأموال، المعاملات المالیة غیر المشروعة

  3.المتعلق بمكافحة التھریب 05-06من الأمر 34وفقا لما تنص علیھ المادة ، وجرائم التھریب

  : إجراء التسلیم المراقب الشروط القانونیة لتطبیق-ج

مثل وجود تھدید ، یجب أن تتوفر مبررات موضوعیة، إجراء التسلیم المراقب قانونیالكي یكون 

الحالات التي ، ج.مكرر من ق إ 16وقد حدد المشرع في المادة ، وخطیر لأمن أو النظام العامحقیقي 

كما قد یستخدم ھذا الإجراء لتتبع حركة الأموال أو السلع أو ، یمكن اللجوء فیھا إلى ھذا الإجراء

 لوذلك بعد إخطار وكی، أو لضبط الأشخاص المتورطین فیھا، المرتبطین بالجریمة الأشخاص

  4. الجمھوریة المختص إقلیمیا

  

  

                                                           
العمومیة، مجلة الرماح للبحوث  الصفقاتریم فلكاوي، التسلیم المراقب كآلیة للحد من جرائم مونة مقلاتي، م -1

  .18، ص2021، 51قالمة، العدد 1945ماي  08والدراسات، جامعة 
نوال طاجین، شھرزاد شاوش، أھم التدابیر لمكافحة الفساد في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  شھادة الماستر في  -2

  .22ص 2018-2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، الحقوق، 
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 22-06قانون رقم  -3
الجزائر، ة، دار ھوم ،طارق كور، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة -4

  .151، ص2013
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  سلطة الإدارة في تحریك الدعوى العمومیة وطرق انقضائھا :الثاني المطلب

الجرائم التي تمس كیان الدولة الإقتصادیة وتقتضي تدخلا خاصا من  منتعد الجریمة الإقتصادیة

دورا مھما في  لإدارةلمنح المشرع ، ونظرا لطبیعتھا وتعقیداتھا، وعلى راسھا الإدارة، السلطات العامة

كما أن ھذا ، جھة المختصةالالطلب من و سواء من خلال إشتراط الشكوى، تحریك الدعوى العمومیة

إلى جانب الطرق الدعوى العمومیة مثل المصالحة  نقضاءلاالنوع من الجرائم یتمیز بوجود طرق خاصة 

الفرع (و الإدارة في تحریك الدعوى العمومیة إلى سلطة) الفرع الأول(سنتطرق في العامة كالتقادم 

  .العمومیةإلى طرق انقضاء الدعوى  )الثاني

  سلطة الإدارة في تحریك الدعوى العمومیة في الجریمة الإقتصادیة: الفرع الأول

بیة والجرائم یالجرائم الضر فيك الدعوى العمومیة من غیر النیابة عن طریق الإدارة ییكون تحر

للھیئات العمومیة تحریك الدعوى العمومیة و الثابت في القانون الجنائي انھ یجوز للإدارةومن ، الجمركیة

(         الجبائیةىالدعاو فيبالأخص و وذلك ضمن حالات الواردة، أمام القضاء دون تدخل النیابة العامة

  1. )ثانیا (  الجمركیة ىالدعاوو) أولا 

  یةالدعوى الجبائ: أولا

بیة فیكون لإدارة الضرائب وحدھا الحق في تحریك الدعوى یبمخالفة ضر تعلق الأمرعندما ی

من قانون الضرائب  350وھذا ما وارد في نص المادة ، الجبائیة حتى ولو تعلق الأمر بمتابعات جزائیة

  المباشرة 

الفة ذات طابع ختعلق بمتفإذا كانت الدعوى ، الجبائیةىیز بین حالتین من الدعاویلكن یجب التم

فإن إدارة الضرائب ، ز أو المصادرةججبائي محض ولا یترتب علیھا إلا التعویضات المالیة أو الح

  .العمومیةوحدھا مختصة بتحریك الدعوى 

فس الوقت فإنھ یجوز أما إذا كانت الدعوى تتعلق بمخالفة ذات طابع جزائي وجبائي في ن

ق الدولة في العقاب ومطالبة الإدارة بالحقوق للمطالبة من طرف النیابة العامة بح ،ین معاممارسة الدعو

  2.الجبائیة

                                                           
قانون جنائي، كلیة  الماستر تخصصوالي الزھرة، قمو غالیة، خصوصیة الجریمة الإقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة بن ع -1

  .83، ص 2023،2024خلدون تیارت،  ابنالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .،والصفحة نفسھا المرجع نفسھ -2
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  الجمركیة ىالدعو: ثانیا

، تملك الإدارة الجمركیة تحریك الدعوى العمومیة في الجرائم الواردة في التشریع الجمركي

، وحدھا دون تدخل من النیابة العامةوطبقا للمبدأ العام تكون فیھ الدعوى من إختصاص إدارة الجمارك 

بالأخص في ، من قانون الجمارك 321الواردة بنص المادة الحالات مثل جریمة الغش الجمركي 

التي تكون فیھا العقوبة تقتصر على مصادرة البضائع محل الغش مع الغرامة الجبائیة وھي الدعاوى 

قت فإن جبائي في نفس الوو وإذا كانت المخالفة الجمركیة لھا وصف جزائي، مخالفات من الدرجة الأولى

  . الدعوى العمومیة تتولاھا النیابة العامة بینما الدعوى الجبائیة تكون من حق إدارة الجمارك

على أنھ لا یجوز رفع الدعوى أو إتخاذ أي وعلى خلاف ذلك جاء في قانون الإجراءات الجزائیة 

ھذه الاحوال ما  ومن. القانونإجراءات فیھا إلا بناء على شكوى أو طلب في الحالات التي ینص علیھا 

نص علیھ في بعض القوانین الإقتصادیة من عدم جواز تحریك الدعوى العمومیة إلا بناء على شكوى أو 

  1.بذلكطلب من الجھة المختصة 

  في الجریمة الإقتصادیة ةالعمومیطرق إنقضاء الدعوى : الفرع الثاني

  : يما یلنذكر منھا الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بعدة أسباب  تنقضي

  إنقضاء الدعوى العمومیة في الجریمة الإقتصادیة بالتقادم: أولا

قبل الحكم أو بعده ناشئ عن مضي مدة ، وصف یرد على الحق في العقاب"یعرف التقادم بأنھ 

  2" یلزم عنھ منع السیر في الدعوى العمومیة أو سقوط العقوبة المحكوم بھا ، من الزمن

ذلك تم عن فمثلا ، في بعض الجرائم الإقتصادیة بأحكام طویلة الأمدالمشرع الجزائري خص 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ  01- 06حكام القانون أنھا جنحة ضمن أعلى  الاختلاسیفجریمةیتك

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 156-66من الأمر  08إلى المادة  وبالاستناد، المعل والمتمم

إلا ان المشرع ، سنوات3تنقضي الدعوى في مواد الجنح عن طریق التقادم بمرور ، المتممو المعدل

  .نوات في ھذه الجریمةس10بمضي خرج عن ھذه القاعدة ونص على مدة التقادم 

                                                           
  .84، ص السابقالمرجع  بن عوالي الزھرة، -1
  حیدري سعدي، موانع مباشرة الدعوى العمومیة وأسباب إنقضائھا في جرائم الفساد، مجلة عبد الفتاح قادري، -2

  .104، ص2015، مارس 15، العدد04والإنسانیة، الصادرة عن جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد  الاجتماعیةالعلوم 
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المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06القانون رقم من  3فقرة  54إستنادا إلى أحكام المادة 

العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علیھا في و یضا على عدم تقادم الدعوى العمومیةأنص ، ومكافحتھ 

  1.ما تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن ھذا القانون في حالة

  بالمصالحةإنقضاء الدعوى العمومیة في الجریمة الإقتصادیة : ثانیا 

فھو عقد ، بین الطرفین المتنازعة لحل الخلافات بینھما ودیا اتفاق"  االمصالحة بأنھ ف ییتم تعر

  2".طلبات الطرفینتینھي الطرفان بموجبھ نزاعا قائما أو محتملا من خلالالتنازل المتبادل عن م

نجد ، والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 155-66حكام الأمر وبالرجوع لأ

من  6الدعوى العمومیة ضمن أحكام المادة  لانقضاءلى المصالحة كسبب عالمشرع الجزائري قد نص 

ة الصلح في المخالفات ضمن الفصل الثاني فكما خصص لھا قسم كاملا بعنوان غر، قانون سابق الذكرال

  393.3إلى 281خالفات ضمن أحكام المواد مفي مواد ال

حیث تنقضي الدعوى العمومیة بقیام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط 

  . من نفس القانون  384المنصوص علیھا في المادة 

لى إجوء لبحیث نجد العدید من النصوص القانونیة الإقتصادیة الخاصة تنص على إمكانیة ال

التنظیم و تعلق بقمع مخالفة التشریعالم 22-96الأمر والمتمم،المعل  01-03المصالحة كالأمر رقم 

المتضمن قانون  07-79القانون رقم و الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

  4.الجمارك المعدل والمتمم

  استحداث القطب الجزائي الإقتصادي والمالي: المطلب الثالث

یندرج القطب الجزائي الإقتصادي والمالي ضمن الھیئات القضائیة التي تم إنشائھا بموجب الأمر 

مكرر على إنشاء ھذا القطب على مستوى مجلس قضاء الجزائر  211الذي نص في مادتھ و 20/04

یل أكثر ، وللتفصالخطیرةو المالیة المعقدةو وطنیا في الجرائم الإقتصادیةو كجھة قضائیة مختصة إقلیمیا

                                                           
  .لفساد ومكافحتھالمتعلق بالوقایة من ا 01-06: من القانون رقم 01، الفقرة 54المادة  أنظر-1
  .34فضیل العیش، الصلح في المنازعات الإداریة والقوانین الأخرى، منشورات بغدادي، الجزائر، ص  -2
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 155-66من الأمر رقم  389المادة  أنظر-3

لجمارك متضمن قانون ا 1979یولیو  21مؤرخ في  07-79قانون رقم أنظر ال - 4 
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قطب الجراءات المتابعة أمام لإ للقطب، بالإضافة النوعيو الإقلیميختصاصالإكل من نتطرق إلىسوف 

  .1الماليو الجزائي الإقتصادي

  الماليو الإختصاص الإقلیمي للقطب الجزائي الإقتصادي: الفرع الأول 

 الإقتصاديلوكیل الجمھوریة لدى القطب الجزائي  04- 20مكرر من الأمر  221منحت المادة 

المالي وكذا قاضي التحقیق ورئیس القطب لممارسة كافة صلاحیاتھم في كامل التراب الإقلیمي و

وھذا راجع إلى خطورة وطبیعة الجرائم وما تشكلھ من تھدید أمني خطیر على الإقتصاد ، الوطني

  2. بالدرجة الأولى  الوطني

  الماليو الاختصاص النوعي للقطب الجزائي الإقتصادي: الفرع الثاني 

النوعي للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بالجرائم الإقتصادیة الأكثر تعقیدا  الاختصاصیتحدد 

  :نظر في الجرائم التالیةالفیكون مختص ب 3مكرر 211وفي الجرائم المرتبطة بھا المادة 

مكرر إلى 389جرائم تبیض الأموال المنصوص علیھا في قانون العقوبات وتحدیدا في المواد -1

  .3مكرر 389

والذي تم تعدیلھ ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 01-06جرائم الفساد المنظمة بأحكام القانون -2

  .15-11تم بموجب الأمر  05-10ون بالقان

   22-96المعدل والمتمم للأمر  01 -03 لأمرا جرائم الصرف ینظم أحكامھا -3

  3المتعلق بمكافحة التھریبو 06-05من الأمر  15إلى  1جرائم التھریب منصوص علیھا في المواد  -4

  الماليو إجراءات المتابعة أمام القطب الجزائي الإقتصادي: الفرع الثالث

المالي بخصوصیة قانونیة تنفرد بھا و الإقتصاديتمیز إجراءات المتابعة أمام القطب الجزائي ت

تتطلب ألیات متابعة  والتي، ویعود ذلك إلى طبیعة القضایا المعروضة علیھ، عن بقیة الجھات القضائیة

  .محددة

الأثار المترتبة عن إخطار القطب و ھذا الفرع كیفیة اتصال ھذا القطب بالدعاوىفي  سنتناول

  الجزائي بالدعوى العمومیة 

                                                           

.المنطلق بتنظیم القطب الجزائي 210ماري  23المؤرخ في  04- 20الأمر  أنظر- 1 
  بن بوعزیز آسیا، إجراءات التقاضي أمام القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، مجلة الحوكمة والقانون -2

  .09، ص2021، 01، العدد 01الإقتصادي، المجلد 
  .10، صالسابق المرجع،بن بوعزیز آسیا  -3
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  الي بالدعوى العمومیةلإقتصادي والما الجزائي القطب اتصال:أولا

 إلا بعد إتصالھ نلا یكوإن تصدي القطب الجزائي الإقتصادي والمالي للجرائم المالیة المعقدة 

یث ان المشرع خص ھذا الإتصال بمجموعة من صھ بحتلف القضایا التي تدخل ضمن إختصاخبم

  : والمتمثلة في المألوفةقواعد عیر ال

فإن ، یقصد بالإحالة إتصال المحاكم الجزائیة بالملفات التي تقع ضمن إختصاص القطب: الإحالة -1

من 40و 37الأمر یتم وفقا للمعاییر المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة وھذا حسب ما ورد في المادة 

  . 1نفس القانون

أقر  04-20من الأمر  062 مكرر211غیر أن المشرع الجزائري وعملا بما نصت علیھ المادة 

وكیل جمھوریة أو قاضي التحقیق أن الجریمة تندرج ضمن و في حال ما إذا تبین لھذه الجھات استثناء

وبكافة الوسائل القانونیة إلى ، وجب علیھا إحالة ملف القضیة على الفورتحیث ی، الجرائم المالیة المعقدة

الذي یتمتع بصلاحیة إقلیمیة على المستوى ، والماليالقطب الجزائي الإقتصادي وكیل الجمھوریة لدى 

  .الأمرالوطني فیما یخص الجرائم المنصوص علیھا في ھذا 

ثم ، موسع ختصاصإل نظر أمام محكمة جزائیة ذات حكون فیھا القضیة متأما في الحالات التي 

المالي و صاديإلى القطب الاقت الإختصاصتظھر أثناء سیر الدعوى عناصر جدیدة من شأنھا تحویل 

یلزم المحكمة إبلاغ وكیل الجمھوریة لدى القطب بھذه الدعوى وذلك وفقا لما نصت علیھ المادة إنھ ف

  3.من نفس الأمر3فقرة 11مكرر 211

لوكیل الجمھوریة  20/04المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم  لخو :الإجراءاتالمطالبة بملف  -2

إمتیازیة في إطار مكافحة الجریمة المالیة المعقدة، اختصاصاتلدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي 

القطب الذي یمارس صلاحیاتھ على أنّ وكیل الجمھوریة لدى "  5مكرر  211حیث نصت المادة 

المجلس قضاء الجزائر یمكنھ أنّ یطالب بعد أخذ رأي ھذا الأخیر بملف لدى " ة للنائب العام میالسل

الإجراءات في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى إما خلال التحریات الأولیة أو في مرحلة المتابعة 

  .إختصاصاتھوالتحقیق القضائي، إذا اعتبر الجریمة تدخل ضمن 

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 40- 37المادتین أنظر المادتین  -1
  .04-20من الأمر  06مكرر  211المادة  أنظر-2
  .، المرجع نفسھ11مكرر  211المادة أنظر -3
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ذا تم فتح تحقیق قضائي على مستوى في حالة إ" على أنھ  10مكرر  211صت المادة في حین ن

وكیل  التماسالمحاكم الجزائیة مع مطالبة وكیل الجمھوریة لدى القطب بملف الإجراءات فإنھ یحال 

الجمھوریة إلى قاضي التحقیق الذي یصدر بناءا علیھ أمر بالتخلي لصالح قاضي التحقیق بالقطب 

  1".الجزائي 

ا تزامنت مطالبة وكیل الجمھوریة للقطب الجزائي على أنھ إذ 11مكرر  211كما نصت المادة 

نھ یؤول إبملف الإجراءات فمع مطالبة وكیل الجمھوریة لدى الجھة القضائیة ذات الإختصاص الموسع 

  2".بقوة القانون الإختصاص لوكیل الجمھوریة لدى القطب الجزائي 

الأخیر مع إختصاص القطب في حالة ما إذا تزامن إختصاص ھذا "  08مكرر  211قد نصت المادة و

قطب الجزائي الإقتصادي فیما یخص الجرائم المالیة المعقدة فإنھ یؤول وجوبا إلى الإختصاص لل

  3."والمالي

  

  

  

   

                                                           
  . ، المرجع نفسھ10مكرر  211المادة أنظر -1
  .، المرجع نفسھ11مكرر  211المادة أنظر -2
  .11-21من الأمر رقم  28مكرر  211المادة أنظر  -3
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  خصوصیة العقوبات في الجریمة الإقتصادیة: المبحث الثاني

تلعب العقوبات دوار مھما في مكافحة الجرائم العامة، لكن في الجرائم الإقتصادیة تكون مشددة 

 ازدادتأكثر وردعیة وھذا راجع لخطورة ھذه الجرائم وتأثیرھا على السیاسة الإقتصادیة الوطنیة، فقد 

فاظ على حالة المصالح أھمیة العقوبة في الجرائم الإقتصادیة، مما دفع المشرعین إلى تشدید العقوبات للح

  .وھذا ما یفسر ھیمنة العقوبات الجزائیة على العقوبات الأخرى في التشریعات الإقتصادیة

ا ما فالعقوبات الجزائیة للجرائم الإقتصادیة تحمل طبیعة نفعیة إذ أنّ الغرامات الإقتصادیة غالب

الإقتصادي تعتبر الغرامة أھم الإختلاس أو سرقة أموال الدولة، وفي القانون تكون عدة أضعاف مبلغ

  .العقوبات لمرتكبي الجرائم الإقتصادیة

المتضمن قانون العقوبات  156 – 66حاول المشرع الجزائري الإلمام بھا ضمن أحكام الأمر رقم  

المعدل والمتمم، فنجد أھمھا یتمثل في جرائم تبییض الأموال، جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة 

  .یمة تزویر، جریمة النصب والإحتیالللمعطیات، جر

إستنادا لما سبق سوف یتم على مستوى ھذا المبحث الإحاطة بتلك العقوبات المقررة لمرتكبي 

) المطلب الثاني (  وعقوبات مالیة ) مطلب الأول ال( الجرائم الإقتصادیة، من عقوبات سالبة للحریة 

  ) المطلب الثالث( بالإضافة إلى العقوبات الإداریة 

  عقوبات سالبة للحریة: المطلب الأول

  )نيالثا الفرع(الحبس المؤقت عقوبة ، )الفرع الأول(المؤبد السجن  عقوبة سنتطرق إلى

  السجن المؤبدعقوبة : الفرع الأول

عاقب المشرع الجزائري على بعض الجرائم الإقتصادیة بعقوبة السجن المؤبد، وقد تم النص 

من قانون العقوبات التي تتعلق بجریمة  197على ذلك في عدد من المواد القانونیة، من بینھا المادة 

الإقلیم الوطني تزویر النقود، إذ تنص على معاقبة كل من قام بتزییف أو تزویر نقود متداولة قانونا داخل 

أو الوطني أو خارجھ، سواء كانت ھذه النقود تابعة للخزینة العمومیة أو تحمل طابعاأوعلامة تحدد 

  1. مصدرھا

                                                           
  . 123بن عوالي الزھرة، قمو غالیة، المرجع السابق، ص  -1
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ولم یقتصر الأمر على الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات بل حتى في القوانین 

المؤسسات المالیة و أموال البنوك كما في جریمة التعسف في استعمال، الخاصة المكملة لقانون العقوبات

المتعلق  11-03من قانون133العمومیة من طرف الرئیس او أعضاء مجلس الإدارة والتي تعاقب المادة 

  1بالسجن المؤبد 2003-02-26القرض المؤرخ في و بالنقد

  15.2و 14المتمم في المادتین و المتعلق بمكافحة التھریب المعدل 06- 05وفي الأمر 

  الحبسعقوبة : نياالفرع الث

یشكل الحبس جزءا من الإجراءات القانونیة المتبعة في قضایا الجرائم الإقتصادیة ویطبق في 

حال وجود خطر یھدد سلامة المجتمع، أو عند وجود مؤشرات قویة تدین المتھمین أو تثیر الشكوك 

ئیة حولھم، ویصدر قرار الحبس المؤقت بناءا على معطیات قانونیة وأدلة موثوقة تقدم للجھات القضا

  .المختصة

وتتمیز الجرائم الإقتصادیة غالبا بتوجیھ تھم تتعلق بالإحتیال المالي وتبییض الأموال، والتھرب 

  .الضریبي، وغیرھا من الجرائم ذات الطابع المالي والإقتصادي

ت، وحضور المتھمین خلال ویتم اللجوء إلى الحبس كوسیلة تھدف إلى ضمان حسن سیر التحقیقا

ویتخذ قرار الحبس المؤقت بعد تزوید الدولة الجھات القضائیة بالأدلة والوثائق  ،تحقیقجلسات ال

روریة والتي تثبت أنّ المتھم یشكل تھدیدا محتملا للمجتمع أو ھناك مخاوف من فراره أو تلاعبھ الض

  .الحجزبالأدلة، خاصة إذا لم یكن قید 

ل التجارة وذلك بسبب إنتشارھا رغم النصوص القانونیة لمكافحة الأعمال اللاأخلاقیة لأعما

مشروعة وفقا الغیر بة الواسع فقد خص المشرع الجزائري تشریعا خاصا لمكافحة جریمة المضار

وشدد فیھ على العقوبات السالبة للحریة أو عقوبة الغرامة  2021الصادر في دیسمبر 3 15– 21للقانون 

أنّ الأمر یمس المواد الأساسیة الغذائیة للفرد والمواد الصیدلانیة، واعتبرھا جریمة خطیرة لما  اعتبرإذ 

  .خطیر على قدرة المستھلك، إضافة إلى حمایة السوق وتدعیم رقابتھ انعكاسلھا 

                                                           
  2003اوت  27صادرة  51ج، العدد .ج.ر.المتعلق بالنقض و القرض ، ج 11-03من قانون  113المادة أنظر  -1

.المتعلق بمكافحة التھریب ، المعدل و المتمم 06-05من الأمر   15و 14انظر المادتین  - 2 
  ، ص 2021دیسمبر  29الموافق ل  1443جمادى الأولى،  28الأربعاء الصادرة في  ، 98الجریدة الرسمیة رقم  -3

06.  
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الحبس من ثلاث سنوات إلى عشر بعقوبة مشروعة الغیر یعاقب على المضاربة  12المادة 

  .2000.00إلى 1000.00 سنوات وبغرامة من

  .دید العقوبةشفعال على الحبوب ومشتقاتھ یتم تإذا وقعت الأ 13المادة 

  العقوبات المالیة: المطلب الثاني

تلك التي یجوز  :"العقوبات المالیة بأنھا ات،من قانون العقوب 04العقوبات المالیة عرفتھا المادة 

ل المعد 2006سنة  23النص جاء في القانون رقم ، وھذا "الحكم بھا دون أنّ تقترف أي عقوبة أخرى

  .بقانون العقوبات الجزائري وتتمثل العقوبات المالیة بعنصرین الغرامة والمصادرة

  الغرامة في الجریمة الإقتصادیة: الفرع الأول

عبارة عن مبالغ نقدیة تفرضھا السلطات المختصة كعقاب على  :"ابأنھ تعرف الغرامة المالیة

  1."انین وتكون لصالح الخزینة العمومیة مخالفي القو

  .الدولةأیضا بأنھا إلزام الشخص المعنوي بأداء مبلغ من المال إلى خزینة  وتعرف

فنجد مثلا یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة تبییض وغسیل الأموال المتضمن قانون 

مرات للحد الأقصى للغرامة المنصوص  أربعالعقوبات المعدل والمتمم، بغرامة لا یمكن أنّ تقل عن 

علیھا في المادتین المذكور أعلاھما من ھذا القانون ومصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبییضھا، 

  .ومصادرة الوسائل والمعدات التي إستعملت في إرتكاب الجریمة

قضي الإضافة إلى إذا تعذر تقدیم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجھة القضائیة أنّ ت

من مزاولة نشاط مھني أو إجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات،  المنع(ذلك بإحدى العقوبتین الآتیتین 

  2).حل الشخص المعنوي 

  المصادرة: الفرع الثاني

دون مقابل من ملكیة صاحبھ إلى ملكیة قل ملكیة المال المصادر قھرا أو تعني المصادرة ن

  .من قانون العقوبات 15 عرفتھ المادةفالمصادرة عقوبة مالیة ، الدولة

                                                           
  ، كلیة الحقوق هالدكتورادرجة أمین مصطفى محمد، الحد من العقاب في القانون المصري، رسالة مقدمة لنیل  -1

  .119، ص1993والعلوم السیاسیة، جامعة الإسكندریة، مصر، 
  .المتضمن قانون العقوبات، المعدلوالمتمم 156-66من الأمر رقم  01مكرر  289أنظر المادة رقم  -2
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وأصل المصادرة أنھا عقوبة وتكون لھا ھذه الصفة إذا وقعت على الأشیاء، كما یمكن أن تكون 

  . المصادرةتدبیرا وقائیا إذا كانت الأشیاء محل المصادرة محرمة الحیازة

صادرة تعود إلى المجني علیھ فیجمع ھذا وتكون المصادرة صفة التعویض إذا كانت الأشیاء الم

  . بین صفتین العقوبة وللتعویضالنوع من المصادرة 

ن في أوقد تكون تدبیر أمن كما ھو الش، لیةیالمصادرة في الجریمة الإقتصادیة ھي عقوبة تكم

القانون العام وھي أكثر فعالیة من حیث تنشیط الجاني وإتصال أسباب الجریمة وقد حث مؤتمر روما 

  .الإقتصادیةالتشریعات علیھا في مكافحة الجرائم 

وتعتبر المصادرة عقوبة أصلیة مثال ذلك المصادرة الجمركیة والتي تعتبر عقوبة أصلیة خلافا 

 06 – 05من الأمر  16لجریمة التھریب الجمركي في المادة للأصل حیث نص علیھ المشرع كجزاء 

تصادر لصالح الدولة البضائع المھربة والمستعملة لإخفاء التھریب ووسائل " بمكافحة التھریب بقولھ 

  1.من ھذا الأمر 15 -13 -12 –11 –10النقل في الحالات المنصوص علیھا في المواد 

  الجریمة الإقتصادیةالعقوبات الإداریة في : المطلب الثالث

المعدل ومتمم فإن نجد قانون العقوبات المتضمن  156-66: بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم

  : تيكالآالاقتصادیة المرتبطة بالجرائم المشرع الجزائري قد صنف العقوبات المھنیة 

  إغلاق المؤسسة: الفرع الأول

، سواء بشكل مؤقت أو دائم، الجریمةتتمثل ھذه العقوبة في إغلاق المؤسسة التي تمت فیھا 

اما بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز عشر ، مشروعاویصدر الحكم بھا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطا غیر 

بشرط ان تكون العقوبة قد بلغت ، وذلك في حال ثبوت الإدانة بجنایة أو جنحة، سنوات أو بصفة نھائیة

  2.عد صدور الحكم نھائي بالإدانة بلا تنفذ العقوبة إلا، خمس سنوات أو أكثر

   

                                                           
  .125بن عوالي الزھرة، قمو غالیة، المرجع السابق، ص  -1
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائي 155-66من الأمر رقم  16المادة أنظر  -2
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  المنع من ممارسة النشاط المھني: الفرع الثاني

إذا ثبت أن الجریمة ، ئیاسواء كلیا أو جز، یجوز للقضاء أن یمنع الشخص من ممارسة نشاطھ

  1. استمرارهأن ھناك خطورة محتملة في و وثیقا بنشاطھ ارتباطاالمرتكبة مرتبطة 

  المعنويحل الشخص : الفرع الثالث

یجوز للقاضي أن یصدر حكما بحل الشخص المعنوي إذا ثبت أن الجریمة المرتكبة كانت 

أو ارتبطت بتصرفات أعضاء في مجلس ، تستھدف المساس بالنظام العام أو بحسن النیة في المعاملات

  2.ساسیةصلحة العامة أو إنتھاك الحقوق الأالإدارة أو المدیرین تھدف إلى الاضرار بالم

  نشر وتنفیذ الحكم القضائي :الرابع الفرع

وذلك معینة،منھ في جریدة أو بتعلیقھ في أماكن  مستخرجإما بنشر الحكم بأكملھ أو ویتم ذلك 

  3.علیھ على نفقة المحكوم

  تحت الحراسة القضائیة الوضع: الخامس الفرع

تطبق على الشخص  بالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات الجزائري نجد على أنھ العقوبات التي

سنوات وتنصیب  5المعنوي في مواد الجنایات ھي وضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز 

الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة او الذي إرتكبت الجریمة بمناسبتھ وتعنى وضع 

  4.القضاءص المعنوي تحت إشراف خالش

  

  

  

  

                                                           
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 155- 66من الأمر رقم  01مكرر  16المادة أنظر  -1
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم 155-66من الأمر رقم  17المادة أنظر  -2
  كیة في ضوء الفقھ والإجتھاد القضائي في قانون الجمارك، المرجع  أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمر -3

  328السابق، ص 
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدلوالمتمم 155 -66من الأمر رقم  02مكرر  18المادة  أنظر-4
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 :الفصل الثاني خلاصة

الجریمة الاقتصادیة بخصوصیة اجرائیة تفرض معالجة استثنائیة تختلف عن الجرائم تتمتع 

عدة جوانب  على الخصوصیة هتنعكس ھذو نظرا لطبیعتھا المركبة وتشعب وسائل ارتكابھا، التقلیدیة

الوطنیة للوقایة من  ھیئةالكابرزھا توسیع صلاحیات البحث والتحري حیث منحت للھیئات المستحدثة 

الفساد ومكافحتھ صلاحیات موسعة للبحث والتحري كما اصبح الاعتماد على اسالیب مثل اعتراض 

 المراسلات من الوسائل الاساسیة للكشف عن ھذه الجرائم

ومن بین السمات الاجرائیة ایضا تمكین بعض الجھات الاداریة من تحریك الدعوى العمومیة 

المبدأ العام الذي یقصر ھذه المھمة على النیابة العامة وفي ھذا السیاق جاء  وھو ما بشكل خروجا عن

لیجسد توجھا مؤسسیا نحو التركیز  04_20المالي وفق الامر واستحداث القطب الجزائي الاقتصادي 

أما على مستوى العقوبات فتتسم الجرائم  .على المتابعة والتحقیق في ھذه الجرائم ضمن إطار متخصص

تشمل ایضا عقوبات  ادیة بخصوصیة مزدوجة حیث لا تقتصر على العقوبات السالبة للحریة بلالاقتص

اداریة كحل الشخص المعنوي مما یعكس خطورة ھذه الجرائم وتأثیرھا على  ىخرأمالیة رادعة و

 .الاقتصاد الوطني
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  الخاتمة

یمكن القول أنّ المسؤولیة الجزائیة في الجانب الإقتصادي لھا خصوصیات  ھوفي الأخیر فإنّ 

تفرضھا طبیعة الجریمة الإقتصادیة التي تتطور بشكل رھیب، كما أنّ تأثیرھا كان ھادئا على عكس 

جرائم الصنف مثلا إلا أنّ ضررھا الیوم أصبح جلیا مع تعطیل السیاسیة الإقتصادیة لدولة وعدم تحقیق 

  .والتي أھمل تطویر التنمیة وخدمة الوطنأھدافھا 

  :وقد قادتني دراستي لھذا الموضوع إلى الوصول إلى مجموعة من النتائج نوجزھا كالتالي

  راء الفقھیة إیجاد تعریف جامع ومحدد للجریمة الإقتصایة في ظل تضارب الآ ةصعوب -

  .حول تحدید مفھومھا

  ي الجریمة الإقتصادیة ولعل ما یبرر اللجوء إلیھحلول السلطة التنفیذیة محل السلطة التشریعیة ف -

  .فھو الطبیعة الخاصة للجریمة الإقتصادیة 

  .لقیامھا تحقق النتیجة الإجرامیة یشترطتعتبر الجریمة الإقتصادیة من جرائم الخطر فلا  -

  . نوي في مجال الجرائم الإقتصایةالركن المعإضعاف  -

  خصوصیة المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الإقتصادیة وھذا بالخروج عن مبدأ بإسناد الجریمة  -

  .لغیر فاعلھا، إذ یمكن تجریم الشخص المعنوي عن أفعال ممثلة

  .إنشاء جھات قضائیة متخصصة بالجرائم الإقتصادیة الخطیرة تتولى مھام التحقیق والفصل فیھا -

  .الجرائمتخصیص جھات معینة لكشف عن ھذه  -

 

:       ومنھ تم التوصل إلى مجموعة من الإقتراحات منھا                 

ضرورة تقدیم تعریف موحد للجریمة الاقتصادیة حیث ان التعریفات الفقھیة لم ترسى على تحدید  -

  .تعریف واحد لھذه الأخیرة

جیات التصدي یتالاسترنظرالطبیعة ھذه الجرائم فیتوجب على الدولة القیام بالمراجعات المستمرة  -

  .لھا

تحدید تعریف دقیق للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر التي أخذت صور عدیدة خاصة في  -

 .المجال الاقتصادي

 .تكوین قضاة متخصصین في المیدان الاقتصادي بصفة عامة، والجریمة بصفة خاصة -

 .كونة للجریمةوضع رقابة برلمانیة على السلطة التنفیذیة أثناء تحدیدھا للعناصر الم -

-   
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:قائـــــمة المختصــرات  

.قانون الاجراءات الجزائیة: ق إ ج  

.قانون عقوبات الجزائري: ق ع ج  

.قانون الجمارك: ق ج  

.قانون مكافحة الفساد والوقایة منھ: ق م ف  

.صفحة: ص  



 

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة

  المراجعوالمصادر 
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  قائمة المصادر والمراجع

 الكتب: أولاً 

الأحكام العامة : الجزء الأول(الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن  محمود محمود مصطفى، .1

 .1979القاھرة، مصر،  مطبعة،2ط،)والإجراءات الجنائیة

 .1990بحسون الثقافیة، بیروت، منشورات ،1ط، قانون العقوبات الإقتصادي القاض غسان رباح، .2

 .1990مؤسسة البستاني، القاھرة، ،مصادر الإلتزام عبد الناصر توفیق العطار، .3

دیوان ، 2ط، محاضرات في قانون العقوبات في القسم العام للجریمة عادل محمد فرید قورة، .4

 .1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ً  حسن صادق مرصفاوي، .5  .1994دار المعارف للنشر، الإسكندریة، ،وقضاءاً  قانون العقوبات تشریعا

دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ، القسم العام(شرح قانون العقوبات  فتوح عبد الله الشاذلي، .6

1997. 

الجرائم ضد الأشخاص : الجزء الأول(الوجیز في القانون الجزائي الخاص  أحسن بوسقیعة، .7

 .2006والنشر والتوزیع، الجزائر، دار ھومة للطباعة ، 7ط، )لوالأموا

 ،2ط، )دراسة مقارنة(الحمایة الجنائیة للمستھلك في القوانین الخاصة  أحمد محمد محمود خلف، .8

 .2008، )ب.د(العصریة،  ةالمكتب

، المكتب الجامعي الحدیث، )التقلیدیة والمستحدثة(الجرائم الإقتصادیة  نسرین عبد الحمید، .9

 .2009الإسكندریة، 

، 1، دار الجامعة الجدیدة، ط)مقارنة ببعض التشریعات العربیة(الرشوة والإختلاس  ھنان،ملیكة  .10

 .2010مصر، 

، دار الجامعة الجدیدة، )دراسة مقارنة(غسل الأموال وعلاقتھ بمكافحة الإرھاب  بن طالب لیندا، .11

 .2011الإسكندریة، 

 .2013، دار بیرتي، الجزائر، جرائم المال والثقة العامة باسم شھاب، .12

، دار آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة طارق كور، .13

 .2013ھومة، الجزائر، 

، الجزائر، 7، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، طالمنازعات الجمركیة أحسن بوسقیعة، .14

2014. 

. س. د(ار الھدى، عین ملیلة، ، د)الجریمة: الجزء الأول(شرح قانون العقوبات  عبد الله سلیمان، .15

 )ن
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. د(، منشورات بغدادي، الجزائر، الصلح في المنازعات الإداریة والقوانین الأخرى فضیل العیش، .16

 )ن. س

دراسة مقارنة بین القوانین (المسؤولیة في القانون الجنائي الإقتصادي  محمود داوود یعقوب، .17

 .)ن. س. د(، دمشق، 1، ط)ن. د(، )العربیة والقانون الفرنسي

 ً  المقالات: ثانیا

مجلة  ،"نطاق المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة"رباح سلیمان خلیفة، محمد جیاد زیدان،  .1

 .2010، 3، جامعة بغداد، العدد جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة

الإجراءات إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور في قانون "صالح شنین،  .2

 .2010، 2، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،"الجزائیة

مجلة البحوث القانونیة  ،"خصائص الجریمة الإقتصادیة وآثارھا الخاصة والعامة"نبیل بن خیثر،  .3

 .2011، 1، جامعة آفلو، العدد والإقتصادیة

، جامعة مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة ،"ي القانون الجزائريجریمة التھریب ف"بھیة بركات،  .4

 .2015، 1، العدد 1عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد 

في جرائم  انقضائھاموانع مباشرة الدعوى العمومیة وأسباب "عبد الفتاح قادري، حیدري سعدي،  .5

، 15، العدد 4، تبسة، المجلد ، جامعة العربي التبسيمجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة ،"الفساد

2015. 

مجلة المنار للبحوث والدراسات  ،"خصوصیة الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادیة"نادیة حزاب،  .6

 .2017، 3، جامعة یحي فارس، المدیة، العدد القانونیة والسیاسیة

ة الباحث في مجل ،"الركن المعنوي في الجریمة الإقتصادیة بین الإفتراض والإقصاء"أحمد حسین،  .7

 .2020، 3، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق أھراس، العدد العلوم القانونیة والسیاسیة

المجلة الأكادیمیة للبحث  ،"خصوصیة المتابعة في الجرائم الإقتصادیة والمالیة"علا كریمة،  .8

 .2020، 4، العدد 4، المجلد )ج.د)، القانوني

مجلة الحوكمة  ،"م القطب الجزائي الإقتصادي والماليإجراءات التقاضي أما"بن بوعزیز آسیا،  .9

 .2021، 1، العدد 1، المجلد والقانون الإقتصادي

، مجلة العلوم الإنسانیة ،"خصوصیة المسؤولیة الجنائیة في الجریمة الإقتصادیة"مصطفى مشكور،  .10

 .2021، 2، العدد 8المركز الجامعي بالبیض، المجلد 

مجلة  ،"التسلیم المراقب كآلیة للحد من جرائم الصفقات العمومیة"مونة مقلاتي، مریم فلكاوي،  .11

 .2021، 51، قالمة، العدد 1945ماي  08، جامعة الرماح للبحوث والدراسات



 قائمة المصادر والمراجع 

 

 
61 

الترصد الإلكتروني كأسلوب قانوني للكشف عن الجرائم الفساد الإقتصادي في "نسرین عبد الحفیظ،  .12

، 1، العدد 5، المجلد 2، جامعة البلیدة القانونیة والإقتصادیةمجلة الدراسات  ،"القانون الجزائري

2022. 

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ،"التفویض التشریعي"دریش عبد الجلیل،  .13

 .2024، 2، العدد 9المجلد 

القانونیة  المجلة الأكادیمیة للبحوث ،"خصوصیة أركان الجریمة الإقتصادیة"بوزوینة محمد یاسین،  .14

 )ن. س. د(، 3، العدد 1، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، المجلد والسیاسیة

 ً   جامعیة لرسائلاال: ثالثا

 أطروحات دكتوراه   - أ

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم الحد من العقاب في القانون المصري أمین مصطفى محمد، .1

 .1993السیاسیة، جامعة الإسكندریة، مصر، 

، أطروحة دكتوراه، كلیة خصوصیة الجریمة الإقتصادیة وتأثیرھا في القانون العام حزاب،نادیة  .2

 .2018/2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم الجرائم الاقتصادیة وسبل مكافحتھا ماشوش مراد، .3

 .2019/2020 السیاسیة، جامعة غردایة،

 الماجستیر رسائل  - ب

، مذكرة ماجستیر، كلیة الطبیعة الخاصة للجریمة الإقتصادیة في التشریع الجزائري محمد خمیخم، .1

 .2010/2011الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق الأساس القانوني للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر نجیب بروال، .2

 .2012/2013، 1لسیاسیة، جامعة باتنة والعلوم ا

 الماجستیرمذكرات -ج

، الطبیعة الخاصة للجریمة الإقتصادیة في التشریع الجزائري أسماء علي باشا، نصیرة ھجرسي، .1

 .2016مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق ضوء التشریع الجزائريالتھریب الجمركي على  بن عمران خیرة، .2

 .2017/2018والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

، مذكرة ماستر، أھم التدابیر لمكافحة الفساد في التشریع الجزائري نوال طاجین، شھرزاد شاوش، .3

 .2017/2018یة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا

، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم الجریمة الإقتصادیة في التشریع الجزائري قویدري یونس، .4

 .2020/2021السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم خصوصیة الجریمة الإقتصادیة بن عوالي الزھرة، قمو غالیة، .5

 .2023/2024خلدون، تیارت، السیاسیة، جامعة ابن 

  النصوص القانونیة  :رابعا

 الأوامر -أ

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل 1966یونیو  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  .1

 .والمتمم

 .، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  .2

، المتعلق بإنشاء المجالس القضائیة لقمع الجرائم 1966یونیو  21في  المؤرخ 180-66الأمر رقم  .3

 .الإقتصادیة

 .، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم2003یولیو  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم  .4

 .، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدل والمتمم2005أغسطس  23المؤرخ في  06-05الأمر رقم  .5

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل 2006فبرایر  20في  المؤرخ 01-06الأمر رقم  .6

 .والمتمم

المتضمن  155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2020أغسطس  30المؤرخ في  04-20الأمر رقم  .7

 .قانون الإجراءات الجزائیة

بالوقایة  المتعلق 01-06، یعدل ویتمم القانون رقم 2021یونیو  8المؤرخ في  11-21الأمر رقم  .8

 .من الفساد ومكافحتھ

 القوانین -ب

 .، المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم1979یولیو  21المؤرخ في  07-79القانون رقم  .1

 .، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة2004یونیو  23المؤرخ في  02-04القانون رقم  .2

المتضمن  155-66یعدل ویتمم الأمر رقم ، 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06القانون رقم  .3

 .قانون الإجراءات الجزائیة

، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 2009أغسطس  5المؤرخ في  04-09القانون رقم  .4

 .المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتھا

  

 المراسیم التنفیذیة-ج
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، یتضمن إنشاء الھیئة الوطنیة للوقایة 2002أفریل  07المؤرخ في  127-02المرسوم التنفیذي رقم  .1

 .من الفساد ومكافحتھ

 المراجع الإلكترزنیة: خامسا 

، 2025ماي  18: ، تاریخ الدخول2021، الموسوعة السیاسیة، الجریمة الإقتصادیة أمینة عمر، .1

- الجریمة: encyclopedia.org/dictionary/-https://politicalمتاح على الرابط التالي

 الاقتصادیة

  

  

https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fpolitical-encyclopedia.org%2Fdictionary%2F%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fpolitical-encyclopedia.org%2Fdictionary%2F%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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